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  اللجنة السادسة

  محضر موجز للجلسة السادسة والعشرين
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  المحتويات
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في غيــــاب الســــيد دانــــون (إســــرائيل)، تــــولى الســــيد أحمــــد  
  .(باكستان)، نائب الرئيس، رئاسة الجلسة

  .١٥:٠٥ افتتحت الجلسة في الساعة  

من جدول الأعمـال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي       ٧٨البند 

  )A/71/10( (تابع) عن أعمال دورا الثامنة والستين

: دعا اللجنـة إلى مواصـلة نظرهـا في الفصـول     الرئيس  - ١
أعمـال  السابع إلى التاسع من تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن      

  ).A/71/10دورا الثامنة والستين (

(إسـبانيا):   السـيد مـارتين إي بيريـز دي نـانكلاريس      - ٢
ــا مشــاريع موادهــا المتعلقــة     أثــنى علــى اللجنــة لاعتمادهــا مؤقت

، الشـرح الملحـق ـا   ضـد الإنسـانية و  المرتكبة بموضوع الجرائم 
درك الصعوبة الكامنة في المسـألة، والطائفـة الواسـعة    فقال إنه ي

داخـل  فجوة التي نشأت وال ،الخلافية التي تطرحها المسائلمن 
ضد الإنسانية عن الجـرائم  المرتكبة حتى فصل الجرائم فاللجنة. 

الأخرى، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحـرب، يشـكل قـرارا    
ــه مــن  ينطــوي علــى  ــيس مــن  ف شــاكل.الم عــدد لا يســتهان ب ل

المستغرب إذن أن يتضمن التقرير الثاني للمقرر الخاص ضـعف  
ــذي  ــة كأقصــى حــد في    عــدد الصــفحات ال ــه اللجن أوصــت ب

ــه ينبغــي ٢٠١١ عــام وهــذه  طــولال يــنعكس هــذا ألا . بيــد أن
  صياغة مشاريع المواد. فيالتفصيل  الدرجة من

يعتبر عموما أن مشاريع المواد الجديـدة   هوقال إن وفد  - ٣
المعاهـدات   علـى منـوال   فقـد تمـت صـياغتها   بة ومتوازنـة.  مناس

المتعلقة بالأفعال الجرمية والجرائم. غير أن بعـض المسـائل ذات   
مثـل   من التحليل المتعمـق،  امزيدتتطلب لا تزال  البالغةالأهمية 

المحاكم العسكرية، والعفو، ومسؤولية الأشخاص الاعتبـاريين،  
للــدول.  ةالمتاحــ يــةالتقديرالســلطة وتســليم اــرمين، وهــامش 

 تبيـان ، ناسـبات وفضلا عن ذلك، كان من الممكن، في عـدة م 

بشـكل أوضـح، عنـدما     تفضيل خيار ما علـى غـيره   في سببال
  توجد عدة إمكانيات قانونية.

ــتكلم وأضــاف   - ٤ ــن االم بصــفة خاصــة أن   لمناســبأن م
(التجــريم في إطـار القــانون الــوطني)   ٥مشــروع المـادة  يتضـمن  

ا بشأن ضمان عدم خضوع الأفعـال الجرميـة المـذكورة    أحكام
)، وبشــأن مســؤولية الأشــخاص  ٥لأي قــانون تقــادم (الفقــرة  

ددة المحــســئلة الأبعــض هنــاك ). بيــد أن ٧الاعتبــاريين (الفقــرة 
أن  الممكــنمــن  فقــد كــانتتطلــب بعــض الاهتمـام.  الــتي  جـدا 

 ٥العلاقـة بـين مشـروع المـادة      الشرح بشكل أفضلفي توضح 
ــادة ومشـــ ــرائم ٣روع المـ ــأن تعريـــف الجـ ــة ، بشـ ــد  المرتكبـ ضـ

توضيح مـا إذا كـان    ومن بين أسباب أخرى، يتعينالإنسانية. 
الجـرائم   لكفالـة اعتبـار  التزام كل دولـة باتخـاذ التـدابير اللازمـة     

ضـد الإنسـانية أفعـالا جرميـة بموجـب قانوـا الجنـائي        المرتكبة 
ــى  ــق علـ ــل ينطبـ ــادة مجمـ ــوارد في المـ ــف الـ ــى  ، أو٣ التعريـ علـ

ــارات     ١ الفقــرة ــد الاعتب فقــط. ومــن الضــروري أيضــا ألا تحي
المصطلحية أو أي اعتبارات أخرى تثيرها كل دولة عند تجـريم  

عـن المعـنى الـوارد في مشـروع      ضـد الإنسـانية  المرتكبـة  الجرائم 
  لتلك الجرائم. ٣المادة 

ينبغي  ٥مشروع المادة من  ٢ وأكد أن صياغة الفقرة  - ٥
ــاع الصــيغة      أن تكــون أ ــال باتب ــى ســبيل المث ــر تفصــيلا، عل كث

  الواردة في نظام روما الأساسي.

 ،، قال إنه٥مشروع المادة  من ٧ما يتعلق بالفقرة وفي  - ٦
علـى أنـه يجـب علـى الـدول اتخـاذ        النصلئن كان من المناسب 

ــي أن      ــاريين، ينبغ ــد مســؤولية الأشــخاص الاعتب ــدابير لتحدي ت
لـدول. ولمـا كانـت هـذه     ل القائمـة مارسات المتتجاوز الصياغة 

ــيلا أدق.   ــا تتطلـــب تحلـ ــة، فإـ ــألة حساسـ ــا يتعلـــق والمسـ فيمـ
(إنشــاء الولايــة القضــائية الوطنيــة)، قــال إن  ٦بمشــروع المــادة 

وفــد بلــده يؤيــد قــرار اتبــاع نمــوذج اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب  
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
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مـن مشـروع مدونـة     ٨بدلا من مجـرد استنسـاخ المـادة     ،نةالمهي
ــة     ــة بســلم الإنســانية وأمنــها الــتي وضــعتها اللجن الجــرائم المخل

، ولكنـه  مجـزأ أكثر تعقيـدا وقـد يبـدو     النهجهذا ف. ١٩٩٦ عام
ويتماشى أيضا مع وجهـة   ،عكس الجريمة المعنية بشكل أفضلي

قـراره المتعلـق   النظر التي أعرب عنها معهـد القـانون الـدولي في    
التعـويض  شـأن  ب ٢٠١٥لعـام   بالولاية القضائية المدنيـة العالميـة  

  عن الجرائم الدولية.

، شــأنه في ذلــك شــأن إن التقريــر تــابع المــتكلم قــائلاو  - ٧
 ٧معلومـــات كافيـــة عـــن مشـــروع المـــادة  يقـــدم لا الشـــرح، 

، فـــإن التقـــارير الـــتي وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك (التحقيـــق). 
ئـات في السـنوات الأخـيرة بشـأن ارتكـاب      أصدرها مختلف الهي

ــا أو ســوريا     ــرائم دوليــة في ليبي بالفعــل معلومــات   تتضــمنج
ــة ــن  هام ــذا ع ــي أيضــا أن يحــدد مشــروع    الموضــوع. وه ينبغ
ــادة ــات أن ٧ الم ــي أن تكــون  التحقيق ــة وشــاملة ” ينبغ  “فوري

)pronta y exhaustiva .( ــا ــين   كمـ ــاون بـ ــألة التعـ ــتحق مسـ تسـ
  في المستقبل.الدول انتباه اللجنة 

(المعاملـــة العادلـــة  ١٠وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع المـــادة    - ٨
يشــعر ريمــة)، قــال إن وفــد بلــده الج للشــخص المــدعى ارتكابــه

تـنص علـى حـالات ازدواج الجنسـية،      ٢ن الفقرة بالارتياح لأ
المتعلــق بالأشــخاص عــديمي  الــنصولكــن لديــه شــكوك بشــأن 

ــة  الدولــة الــتي تكــون ”الجنســية. فالإشــارة إلى  مســتعدة لحماي
تمثــل خروجــا علــى  “حقــوق ذلــك الشــخص بنــاء علــى طلبــه 

معظــم معاهــدات حقــوق الإنســان. كمــا أــا لا تتماشــى مــع  
من مواد اللجنة المتعلقـة   ٨المادة من  ١المعيار الوارد في الفقرة 

حمايــة الأشــخاص  بمهمــةبالحمايــة الدبلوماســية، الــتي عهــدت  
ــتي يق   ــة ال ــة   عــديمي الجنســية إلى الدول يمــون فيهــا بصــفة قانوني

واعتيادية. وقال إن وفده لا يسعى إلى تغيير المعـايير المنصـوص   
، ولكن سـيكون مـن المفيـد إدراج    ١٠عليها في مشروع المادة 

  . الشرحبعض الإيضاحات الإضافية في 

 انصوصــعتمادهـا مؤقتــا  علـى اللجنــة لا  المــتكلم وأثـنى   - ٩
إن وفده يعتقد أن بشأن موضوع حماية الغلاف الجوي، فقال 

الإشارة في الفقرة الجديدة من الديباجة إلى احتياجات البلـدان  
النامية لا تتسق مع التركيز الأكثر توازنا الذي يسود حاليا في 

اتفـاق بـاريس، الـتي     مـن  ٢المـادة  مـن   ٢الفقرة هذا الصدد. ف ـ
تتماشى مع  ،‘‘وإن كانت متباينةشتركة المسؤولية الم” تتناول

الجديد، وينبغي أن يتماشى معه أيضا الصك الـذي   هذا النهج
  عتمده اللجنة في اية المطاف. ت

في  الإشـارة ومضى يقول إن تحديد ما إذا كان ينبغـي    - ١٠
ــوجيهي    ــدأ الت ــة    ٤مشــروع المب إلى الشــفافية والمشــاركة العام

ــي       ــر البيئ ــيم الأث ــامين في إجــراءات تقي باعتبارهمــا عنصــرين ه
د. ومن ناحية أخرى، فـإن مشـروع   يكون موضع أخذ ور قد

الكــبير والمتعمــد للغــلاف  بــالتغيير، المتعلــق ٧المبــدأ التــوجيهي 
نص صـراحة علـى أن الأنشـطة العسـكرية     ينبغـي أن ي ـ الجوي، 

  تدخل في نطاقه. لا

إن  المـتكلم  ، قـال القواعـد الآمـرة  وبخصوص موضـوع    - ١١
اللجنــة بشــأن مشــاريع الاســتنتاجات الثلاثــة  النقـاش الــدائر في 

الأولى التي وضعها المقرر الخاص تؤكد أنه، مهما كانت أهمية 
هذا الموضوع، سيكون استخلاص الاستنتاجات مهمـة صـعبة   
ومعقــدة جــدا. وقــال إن وفــده لا يــزال يــرى ضــرورة الحفــاظ 

ــة وضــع       ــتح والمــرن لعملي ــى الطــابع المنف ــد الآمــرة عل ؛ القواع
ــؤدي إلى التشــكيك في    إعــد وأن ــد ي اد قائمــة ــذه القواعــد ق
  الهدف.  هذا

ه ينبغــي وأشــار إلى أن إســبانيا ليســت مقتنعــة تمامــا أن ــ  - ١٢
، د الرضــــائيةالقواعــــإلى  ٢مشــــروع الاســـتنتاج   التلمـــيح في 

في  “التقييــد”و  “الإلغـاء ”تفهـم بالضـبط مـا الفـرق بـين       ولا
قـال  ف، ٣سـتنتاج  فيمـا يتعلـق بمشـروع الا   أمـا  القانون الدولي. 

إن وفــده يتفــق مــع الــذين أعربــوا عــن شــكوك بشــأن ضــرورة 
في التسلســل  القواعــد الآمــرةإلى تفــوق  ٢الإشــارة في الفقــرة 
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الهرمي. فهـذه المكانـة إنمـا تعكـس طابعهـا الآمـر، علـى النحـو         
  .١المبين في الفقرة 

وأضاف أن وفده يتفق مع الذين أعربـوا عـن ضـرورة      - ١٣
 تجاه حجيتها المطلقةللقاعدة ونطاق  لطبيعة الآمرةاالتمييز بين 

الحجيـة  نطـاق  الكافة. وتشير محكمة العـدل الدوليـة دائمـا إلى    
 الطبيعـــة الآمـــرةالكافـــة دون أن تـــبين صـــراحة  تجـــاه المطلقـــة

علــى للقواعــد والمبــادئ الــتي قــد يتفــق الجميــع علــى تصــنيفها   
  .النحو هذا

ــداي   - ١٤ ــيد ألــ ــى   الســ ــنى علــ ــيك): أثــ ــةال(المكســ  لجنــ
ــا  ــة مشــاريع مــواد بشــأن الجــرائم   ١٠ لاعتمادهــا مؤقت  المرتكب

ق ـا، فشـدد علـى أهميـة الجانـب      حالمل والشرحالإنسانية  ضد
ع المـــواد والتركيـــز علـــى العقوبـــة، يرافي مشـــ الـــواردالوقـــائي 

ســائر علــى  لمنطبقــةمــا يتماشــى مــع معــايير المعاهــدات ا  وهــو
ــة  . وأضــاف أن وفــده يوافــق علــى أن مشــاريع   الجــرائم الدولي

الالتزامات الواردة في المعاهدات القائمة  ينبغي أن تكمل المواد
قوق الإنسـان  القانون الدولي لحبشأن القانون الجنائي الدولي و

  بدلا من تكرارها.

تتمثـل  العمليـة   تنطوي عليها هذهوقال إن القيمة التي   - ١٥
 لـــدول بتجـــريم الجـــرائمعلـــى اتــدوين التـــزام دولي مباشـــر   في

ضـــد الإنســـانية والمعاقبـــة عليهـــا، والتعـــاون وتقـــديم   المرتكبـــة
. المتعلقـة ـا   التحقيـق والمقاضـاة   إجراءات المساعدة المتبادلة في

ولا ينبغي إنشـاء هيئـة رقابيـة معينـة، لأن ذلـك سـيكرر عمـل        
  الهيئات المعنية برصد معاهدات حقوق الإنسان.

يحيط علما بـأن الإشـارات إلى أشـكال    وقال إن وفده   - ١٦
ــة تنفيــذا    الســلطة والمشــاركة، والمســؤولية عــن الجــرائم المرتكب

هـذه الجـرائم    علىالتقادم تطبيق قانون وحظر  الرئيس،مر والأ
تســتند إلى المعــايير المنصــوص عليهــا في نظــام رومــا الأساســي   

  للمحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد بأن وفـده يوافـق علـى ضـرورة تعريـف الجـرائم         - ١٧
مشـروع   شـرح  ةينبغـي إعـادة صـياغ   وضد الإنسانية. المرتكبة 

ضـد الإنسـانية   المرتكبـة  الجرائم  تصنيفليبين أن عدم  ٥المادة 
 في التشـريعات الوطنيـة لا يمنـع مـن مقاضـاة      باعتبارهـا كـذلك  

ائم هـذه الجـرائم عنـدما توجـد فئـات أخـرى مـن الجـر         مرتكبي
تشكل جرائم ضـد الإنسـانية، مثـل التعـذيب أو الاختفـاء      التي 

إشـارة إلى   ٥مشروع المادة  القسري. وينبغي أيضا أن يتضمن
ــة الإعــدام لارتكــاب هــذه الجــرائم. و    فيمــا يتعلــقحظــر عقوب

ــ ــال إن وفــده يوافــق علــى أن يكــون نظــام     ٣الفقرة ب (ب)، ق
العسـكريين   روما الأساسي، الذي يميز بـين مسـؤولية الرؤسـاء   

ــار    ــدنيين، المعيـ ــاء المـ ــؤولية الرؤسـ ــلومسـ ــق   الفصـ ــا يتعلـ فيمـ
في مشـاريع المـواد   أيضا بمسؤولية الرؤساء. وينبغي أن ينعكس 

الملحق ـا النقـاش الجـاري بـين القضـاة والأكـاديميين        الشرحو
الدوليين بشأن نوع التنظيم غير العسكري الذي يمكن اعتباره 

أن يوضـع   بالإنسانية. ويج ـ جرائم ضد مسؤولا عن ارتكاب
في الاعتبار أن مشروع مدونة الجـرائم المخلـة بسـلم الإنسـانية     

يقتضي أن يتصرف ، ١٩٥٤الذي وضعته اللجنة عام  ،وأمنها
الأفراد الـذين يرتكبـون جـرائم مـن هـذا القبيـل بتحـريض مـن         

  . أو بتغاض منها سلطات دولة ما

ــده ي   - ١٨ ــال إن وفـ ــق واوقـ ــىفـ ــا  علـ ــكال الاختصـ ص أشـ
المـواد والمرونـة المتاحـة للـدول فيمـا يتعلـق        مشـاريع الواردة في 

بالشخصية الإيجابية والسلبية. وأعرب عن تقـدير وفـده إدراج   
جـــرائم أو   مارتكـــا الأشـــخاص المـــدعى الالتـــزام بمقاضـــاة  

تسليمهم ومعاملتهم بإنصـاف. أمـا مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي       
 ،الاعتبـاريين  إدراج مشروع مادة بشـأن مسـؤولية الأشـخاص   

تتطلب مزيـدا مـن الدراسـة.    هي مسألة و ،فيجب تناولها بحذر
، لا يعتـرف معظـم الـنظم القانونيـة     الشـرح وكما أشير إليه في 

  ذا المفهوم القانوني.
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إن الأعمــال المقبلــة ينبغــي أن تتنــاول     المــتكلم وقــال  - ١٩
ــاق  ــاعدة    تعريـــف ونطـ ــديم المسـ ــاون وتقـ ــدول بالتعـ ــزام الـ التـ

ضـد الإنسـانية والمقاضـاة     المرتكبة ة للتحقيق في الجرائمالقانوني
  عليها من أجل سد الثغرات القائمة. 

، قـال  “حماية الغـلاف الجـوي  ”وفيما يتعلق بموضوع   - ٢٠
إن وفده يشـدد علـى أن ضـمان هـذه الحمايـة التـزام ذو أهميـة        

كافة ويتطلب تعاونـا دوليـا   تجاه الاتمع الدولي يتحمله كبيرة 
تركيـز الجهـود    نبغـي تحديد نطاقـه القـانوني بوضـوح. وي    ينبغي

على حماية الموارد الطبيعية المشتركة، التي من شأا أن تسـاعد  
على تعزيز التنمية المستدامة. فالتشتت الناجم عن تعدد معايير 
المعاهدات بشأن هذا الموضوع يدل على ضـرورة وضـع إطـار    

ة مع الأوساط حوار اللجنشأن تنظيمي شامل ومنهجي. ومن 
  العلمية تيسير فهم المواضيع المتخصصة المعنية فهما أفضل. 

واســتطرد قــائلا إن وفــده يشــعر بــالقلق لأن مشــاريع     - ٢١
 تتجــاوز ولايــة المقــرر الخــاص، فتكــرر ربمــاالمبــادئ التوجيهيــة 

تــدابير الحمايــة البيئيــة القائمــة وتتــداخل مــع الاتفاقــات   بــذلك
والتعــديلات علــى بروتوكــول  الأخــرى، مثــل اتفــاق بــاريس، 

مونتريــال المتعلــق بــالمواد المســتنفدة لطبقــة الأوزون. فتعــاريف  
المصطلحات المستخدمة في دراسـة الموضـوع ينبغـي أن تسـتند     

تركيز قانوني مفيـد. وينبغـي    ذاتكون تإلى معايير علمية وأن 
أن يقتصــر النطــاق علــى الأنشــطة البشــرية الــتي قــد تــؤثر علــى 

الجــوي. وينبغــي للمقــرر الخــاص إعــداد مــوجز  حمايـة الغــلاف 
المبـادئ التوجيهيـة، ولـيس قائمـة،      مشـاريع يوضح الهدف من 

لأن العديد من المواد والأنشطة البشرية الواردة في القائمة هي 
  أسباب تلوث الغلاف الجوي. من  فعلا

الحماية،  جانبي إذ يأخذ بعين الاعتبار ،قال إن وفدهو  - ٢٢
، على صون البيئة منظور لا بد من التركيز، منيعتقد أنه فإنه 

مبدأ التمتـع بـالحق دون مضـارة الغـير (اسـتعمال المالـك لملكـه        
دون الإضرار بالغير) مـن حيـث انطباقـه علـى التلـوث الجـوي       

والوقايـة والتعـويض عـن     ،العابر للحدود أو في الأماكن العامة
علـى   ينبغـي التشـديد  ف، البيئـة  حفـظ  أمـا مـن منظـور   الأضرار. 

المبادئ العامة الـتي تسـتند إليهـا اسـتدامة الحمايـة، مثـل حسـن        
النية، والمبدأ التحوطي، وتقييم الأثر البيئي. وبمقتضـى القـانون   

ولاياـا   نطـاق  الدولي العرفي، يجب على الدول حماية البيئة في
القضائية وفي المناطق الواقعة خـارج سـيطرا الوطنيـة. ويجـب     

راميـة إلى حمايـة البيئـة،    التدابير العات اتخاذ على الأفراد والجما
  وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة. 

وقـال إن علـى اللجنـة أن تنظـر بعنايـة في مـا إذا كـان          - ٢٣
الكبير والمتعمد للغـلاف   التغيير( ٧ينبغي إدراج مشروع المادة 

 والممارسـة  ،الجوي)، نظرا إلى أن هـذا الموضـوع مـثير للجـدل    
  متطور. بشأنه نادرة والنقاش  المتعلقة به

، قــال إن وفــد القواعــد الآمــرةوضــوع بم فيمــا يتعلــقو  - ٢٤
في  تتمثـل بلده يوافق على أن أفضل طريقة لمعالجة هذه المسألة 

ــع ــتنتاجات و وضــ ــا اســ ــق ــ ــرح ملحــ ــذه  شــ ــح هــ . وتوضــ
وقبـل  ونطاقهـا وتكوينـها،    القواعد الآمرةالاستنتاجات طبيعة 

ــه  ــك كل ــة. ونظــر ، ذل ــا القانوني ــذه   اآثاره ــر له إلى الطــابع الآم
ــة      ــبان ممارس ــتنتاجات في الحس ــد، يجــب أن تأخــذ الاس القواع
 الــدول وقــرارات المحــاكم الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة والفقــه 

  . القانوني

وقــال إن إدراج قائمــة إرشــادية، شــريطة ألا تكــون       - ٢٥
القواعد ون حصرية، قد يكون أداة مفيدة جدا في تحديد مضم

عتبر القائمة . وينبغي توخي الدقة في هذا المسعى لكيلا تالآمرة
ــة  ــة اســتيعاا تقييدي ــدولي،    ولكفال ــانون ال ــف مصــادر الق مختل

. القـانوني  في ذلك الأحكام القضائية وممارسة الدول والفقه بما
ويكتسي ذلك أهمية خاصة فيما يتعلق بالقواعـد الـتي تتماشـى    

ــع عناصــر   ــد م ــرةالقواع ــد موضــوعا    الآم ــها لم تكــن بع ولكن
. وقــال إن وفــده يتفــق مــع المقــرر الخــاص   قضــائيةلإجــراءات 

ــة علــى   ضــرورة تضــمين الشــرح  ،علــى القواعــد بعــض الأمثل
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وفي هــذه  ،قائمــة توضــيحية في حالــة عــدم تقــديمحــتى  الآمــرة
 سـتند إليهـا  تالحالة سيتعين على اللجنـة أن تحـدد المصـادر الـتي     

  .تلك الأمثلة

وأضاف أن مشـاريع الاسـتنتاجات ينبغـي أن تتجنـب       - ٢٦
مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات؛       ٥٣الانحراف عن المـادة  

مشـروع   مـن  ١الفقـرة   ومن ثم ينبغـي إعـادة النظـر في صـياغة    
  .٣الاستنتاج 

الموضــوع،  هــذا وفيمــا يتعلــق بالأعمــال المقبلــة بشــأن  - ٢٧
ــرر الخــاص     ــي للمق ــه ينبغ ــال إن ــاول أن يق ــد مصــادر تن القواع

، وعلاقتها بالالتزامات تجاه الكافة، والطابع غـير القابـل   الآمرة
للتقييد الذي تتسم به الآثـار القانونيـة المترتبـة عليهـا، لا سـيما      
في حـــالات عـــدم الامتثـــال أو الانتـــهاكات. وقـــال إن وفـــده  
يقترح إجراء دراسة عن ظهور قواعد آمرة جديدة تخـرج عـن   

ثارهـا الـتي تبطـل الالتزامـات، بمـا في ذلـك       القواعد السـابقة وآ 
مـن يقـرر وجـود قواعـد متضـاربة. وأعـرب عـن         تحديد مسألة

ــذا الموضــوع      ــده في أن تكــون معالجــة ه ــل وف مــع متســقة أم
  المواضيع الأخرى قيد النظر حاليا.

(ســنغافورة): قالــت إن   شــارما - الســيدة مــوريس   - ٢٨
مـن   قصـوى أهميـة  يكتسـي   “حماية الغلاف الجـوي ”موضوع 

ــث إن    ــة، حي ــة العملي ــوثالناحي ــابر للحــدود   التل  الضــبابي الع
ــئ مــا ــة كــبيرة  ي فت الصــحة ب فيمــا يتعلــقطــرح مشــكلة حقيقي

في المنطقــة علــى  والاقتصــاد في ســنغافورة وفي بلــدان أخــرى    
  السنين. مر

 واستجابة، ٢٠١٦في وقت سابق من عام قالت إنه و  - ٢٩
ت عن التشريعات المحلية طلب اللجنة إلى الدول تقديم معلومال

والأحكــام القضــائية الصــادرة عــن المحــاكم المحليــة ذات الصــلة  
الموضــوع، قــدمت ســنغافورة معلومــات عــن   ب المتعلــقبعملــها 

مـؤخرا في   سـنته قانون التلـوث الضـبابي العـابر للحـدود الـذي      
، والذي يحاسب الشركات علـى مـا يترتـب علـى     ٢٠١٤عام 

الصحة. ويسر سـنغافورة أن تلاحـظ   أثر في البيئة و أعمالها من
المحليـة،   اتشـريعا  يتطـرق إلى أن التقرير الثالث للمقرر الخاص 

  وهي تتطلع إلى مزيد من الحوار مع اللجنة.

 ٣وقالــت إن وفــدها يؤيــد مشــروع المبــدأ التــوجيهي    - ٣٠
ــة التأكيــــد في    ــة الغــــلاف الجــــوي)، وبخاصــ (الالتــــزام بحمايــ

علـى الأهميـة المركزيـة لهـذا      بـه الشـرح الملحـق   ) مـن  ١( الفقرة
أن قاعدة التمتع بالحق على مع المقرر الخاص  يتفقهو المبدأ. و

في العلاقات بين الـدول   أصبحت مقبولةدون مضارة الغير قد 
ــد     لأن ــا مقي ــة في اســتخدام إقليمه ــدأ الحــق الســيادي للدول  مب

  بالالتزام بعدم إلحاق الضرر بإقليم دولة أخرى أو داخله.

الـوارد في   التفسـير اهتمـام  ب يلاحـظ وقالت إن وفـدها    - ٣١
، الذي مفاده ٣مشروع المبدأ التوجيهي  شرح) من ٥الفقرة (

 “ضــمان”أن الــدول ملزمــة ببــذل العنايــة الواجبــة مــن أجــل   
أنشطة الأفراد وصناعات القطاع الخاص الخاضـعين   تسبب لاأ

آثـارا   ،دولـة الالـتي لا تنسـب عـادة إلى    و ،لولايتها أو سـيطرا 
ضارة كـبيرة وأن الـدول ملزمـة باتخـاذ التـدابير المناسـبة لمراقبـة        
سلوك القطاعين العام والخـاص. وقالـت إن سـنغافورة ترحـب     

. ‘جماعـات ’أو ‘ فـرادى ’ بالإشارة إلى إمكانية تصـرف الـدول  
فمــن شــأن ذلــك أن يعــزز التــزام الــدول بالتعــاون علــى النحــو 

ــوجيهي    ــدأ التـ ــروع المبـ ــبين في مشـ ــدها   .٨المـ ــت إن وفـ وقالـ
وجـود قاسـم مشـترك للتعـاون، علـى الأقـل بالاسـتناد         يلاحظ

  المساواة في السيادة وحسن النية.مبدأي إلى 

نابع  ٤أن مشروع المبدأ التوجيهي المتكلمة وأضافت   - ٣٢
ببـذل   ٣من التزام الـدول الـوارد في مشـروع المبـدأ التـوجيهي      

ســبة لمنــع التلــوث الجــوي العنايــة الواجبــة في اتخــاذ التــدابير المنا
نح البلـدان قـدرا مـن المرونـة     سعيا لموتدهور الغلاف الجوي. و

وحرية التصـرف، سـيكون مـن الأفضـل عـدم تنـاول الجوانـب        
ــدأ       ــروع المبـ ــي في مشـ ــر البيئـ ــيم الأثـ ــة بتقيـ ــة الخاصـ الإجرائيـ

  التوجيهي نفسه.
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وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة، قالت إن المقـرر الخـاص     - ٣٣
، مسـألة  ٢٠١٧لى أنه يمكـن للجنـة أن تتنـاول، في عـام     أشار إ

ترابط قانون الغلاف الجـوي مـع مجـالات أخـرى مـن مجـالات       
القــــانون الــــدولي (مثــــل قــــانون البحــــار، وقــــانون التجــــارة  
ــان).     ــوق الإنسـ ــدولي لحقـ ــانون الـ ــدولي، والقـ ــتثمار الـ والاسـ
ــمن       ــل ضـ ــريطة أن تظـ ــدة، شـ ــة مفيـ ــك ممارسـ ــيكون ذلـ وسـ

، في حين أن اقتراحه ٢٠١٣تفاهم عام  ددة فيالمح بارامتراتال
مسائل التنفيذ والامتثال وتسوية المنازعـات ذات الصـلة    تناول

قـد يتعـارض مـع تفـاهم      ٢٠١٨بحماية الغلاف الجوي في عام 
  .٢٠١٣عام 

 الـتي تؤيـد بقـوة   (ألمانيا): قـال إن ألمانيـا،    كالسيد كو  - ٣٤
ــانون ــائي الق ــق      الجن ــا يتعل ــة فيم ــل اللجن ــدولي، ترحــب بعم ال

ضــد الإنســانية البــالغ الأهميــة. وأي المرتكبــة بموضــوع الجــرائم 
ذا الموضوع لن تكمل قانون المعاهدات بشـأن   متعلقةاتفاقية 

ــل قــد تعــزز أيضــا التعــاون بــين      الجــرائم الرئيســية فحســب، ب
 الدول في مجال التحقيق في تلك الأعمـال الإجراميـة ومقاضـاة   

للجهـود الراميـة إلى    اجديدتعطي زخما مرتكبيها ومعاقبتهم، و
  إاء الإفلات من العقاب عن الجرائم الوحشية.

عــن ترحيــب ألمانيــا، باعتبارهــا أحــد  المــتكلم أعــربو  - ٣٥
ــا      ــدا قوي ــا الأساســي ومؤي ــى نظــام روم ــوقعين الأصــليين عل الم

 نظــامالللمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بــالتركيز الواضــح علــى      
مـع قواعـد    بتوافقـه  رهن المشروعوأوضح أن نجاح الأساسي. 

القانون الجنـائي الـدولي ومؤسسـاته القائمـة، لا سـيما المحكمـة       
  الجنائية الدولية ونظامها الأساسي. 

ألمانيا تنصـح بعـدم اقتـراح أي     قائلا إن كلامهواختتم   - ٣٦
آليات مؤسسية إضافية في إطار الاتفاقيـة، لأن ذلـك سيفضـي    

  اال لتفسيرات مختلفة. إفساحضرورة إلى بال

(هولنــدا): أشــارت أولا إلى موضــوع  الســيدة لــيتراد  - ٣٧
ــة ضــد الإنســانية  ” ــف  “الجــرائم المرتكب ، فلاحظــت أن التعري

هو تقريبا نفس التعريـف الـوارد في    ٣الوارد في مشروع المادة 
 من نظام رومـا الأساسـي. ولمـا كـان التعريـف الـوارد       ٧المادة 

نظام روما الأساسي يكرر تأكيد قاعـدة سـارية في القـانون    في 
  الدولي العرفي، فمن المنطقي الركون إليه.

ــع المقــرر        - ٣٨ ــق م ــدها يتف ــد بل ــة أن وف وأضــافت المتكلم
الخاص فيما يتعلق باستنتاجه أن إنفاذ قوانين لمكافحـة الجـرائم   
 المرتكبة ضد الإنسانية ينبغـي أن يـتم علـى الصـعيد الـوطني إذا     
ــه أن يكــون فعــالا بحــق. ولهــذا الســبب أيضــا شــددت     أريــد ل
ديباجة نظـام رومـا الأساسـي علـى أنـه يـتعين كفالـة الملاحقـة         
القضائية الفعالة فيما يتعلق بأخطر الجرائم التي تثير قلق اتمع 

  الدولي باتخاذ تدابير على الصعيد الوطني.

وقالت إن هذه النقطة واردة أيضـا في مبـدأ التكامـل.      - ٣٩
و أســبقية الملاحقــة القضــائية لمــرتكبي الجــرائم الدوليــة علــى       
الصعيد الوطني ليسـت منطقيـة فحسـب، وإنمـا لهـا أيضـا مزايـا        
عملية كـبرى. وفي هـذا الصـدد، يعـرب وفـد بلـدها عـن قلقـه         

نية على إزاء وجود قصور في تجريم الجرائم المرتكبة ضد الإنسا
الصـــعيد الـــوطني، حيـــث يشـــير التقريـــر إلى أن نســـبة الـــدول  
الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الــتي توجــد لــديها قــوانين وطنيــة،   

بــالجرائم المرتكبــة ضــد  تتعلــق صــراحةبشــكل مــن الأشــكال، 
في المائــة علــى أفضــل تقــدير. وهــذا   ٥٤الإنســانية لا تتجــاوز 

يـات جنيـف علـى    التزام نـابع مـن نظـام رومـا الأساسـي واتفاق     
حــد ســواء، وإذا لم تتحســن هــذه النســبة، ستنشــأ صــعوبات    
تعرقــل إنفــاذ معاهــدة بشــأن الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية.  

 جهـود الملاحقـة  والأهم من ذلك أن هذا القصـور قـد يقـوض    
القضـائية لمـرتكبي هـذه الأفعـال والمعاقبـة عليهـا في جميـع أنحــاء        

  العالم.

ومضت المتكلمة تقول إن ثمة مسألة أخـرى تـثير قلـق      - ٤٠
وفد بلدها تتمثل في ضرورة أن تتضمن أي اتفاقيـة عـن حظـر    
ــاعدة     ــأن المسـ ــا بشـ ــانية أحكامـ ــد الإنسـ ــة ضـ ــرائم المرتكبـ الجـ
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القانونيــة المتبادلــة والتعــاون بــين الــدول. وعلــى الــرغم مــن أن  
لتـزام  (مبـدأ التسـليم أو المحاكمـة) يعكـس الا     ٩مشروع المـادة  

بالمحاكمة أو التسليم، فإن هذا الالتزام وحده لن يكفي لتغطية 
السبل التي ينبغي اتباعها لتحقيق هذا التعـاون. وبالتـالي ينبغـي    
تناول أشكال إضافية للتعـاون والمسـاعدة علـى وجـه التحديـد      

  في التقرير المقبل.

ــا     - ٤١ ــاه أيضـ ــه الانتبـ ــدها يوجـ ــد بلـ ــافت أن وفـ إلى  وأضـ
ــادرة ال ــددة الأطــراف    المب ــدة متع ــرام معاهــدة جدي ــة إلى إب رامي

بشــأن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة وتســليم اــرمين لمقاضــام 
ــت      ــتى الآن، أعربـ ــة. وحـ ــرائم الدوليـ ــر الجـ ــى أخطـ ــاً علـ محليـ

دولة من جميع القارات عن تأييدها لبدء مفاوضات بشأن  ٥٢
ربـت  هذا الصك، وما فتـئ عـدد المؤيـدين يتزايـد بـاطراد. وأع     

عن ترحيب وفد بلدها بالتعاون الوثيـق بـين اللجنـة والجهـات     
  الداعية للمبادرة.

ــد أن       - ٤٢ ــا زال يعتق ــدها م ــد بل ــة إن وف واســتطردت قائل
ــرة موضــوع  ــد الآم ــامج عمــل    القواع ــدرج في برن ــي ألا ي ينبغ

اللجنة. فالتقرير يؤكد رأي وفد بلدها أنه لا يوجد دليل على 
  يجي فيما يتعلق ذا الموضوع.الحاجة إلى التطوير التدر

ثم إن الأغلبية الساحقة من المصـادر الـتي استشـهد ـا       - ٤٣
. ويشمل ذلـك  “الفقه القانوني” المقرر الخاص تندرج في باب

فتاوى مستقلة صادرة عن قضاة محكمة العدل الدولية. وهناك 
في النظــــام  “الفقــــه القــــانوني”ســــبب وجيــــه يفســــر إدراج 

المصــادر الفرعيــة للقــانون    وصــفه مــن الأساســي للمحكمــة ب 
الدولي: ذلـك أن الفقـه القـانوني، كمـا يلاحـظ المقـرر الخـاص        
عن صواب، لا يمكن أن يكون حاسمـا. وثمـة أيضـا الكـثير مـن      
الآراء القانونيـة أو الآراء القانونيـة الملزمـة بعبـارة أدق. بيـد أن      
 التقرير لم يوضح كيـف تتعامـل الـدول، في الممارسـة العمليـة،     

، ومـا هـي التعقيـدات، إن وجـدت،     القواعد الآمرةمع مفهوم 
التي يثيرها هذا المفهوم. ومهما تكـن النتـائج الـتي تخلـص إليهـا      

ــة بشــأن هــذا الموضــوع، فإــا ينبغــي أن تراعــي     أعمــال اللجن
ممارسـات الـدول    ممارسات الدول وتستند إليهـا. وإذا تـبين أن  
أن تعيــد النظــر في  في هــذا الصــدد غــير كافيــة، فينبغــي للّجنــة  

  جدوى عملها بشأن هذا الموضوع.

وتابعــت قائلــة إن اللجنــة ينبغــي ألا تقــوم بإعــداد أي    - ٤٤
قائمة، سواء أكانت إيضاحية أم غير ذلك، بالقواعد التي يعتبر 

ــز   ــا مركـ ــرة أن لهـ ــد الآمـ ــة   القواعـ ــت القائمـ ــتى إذا كانـ . وحـ
ة توضــيحية، فــإن مجــرد وجودهــا سينشــئ معــايير أكثــر صــرام  

القواعـد   ينبغي استيفاؤها في القواعد المستقبلية كـي تعتـبر مـن   
في. ويرجح أن تحول الحجيـة الـتي تتسـم ـا قائمـة مـن        الآمرة

هذا القبيـل دون ظهـور ممارسـات للـدول وآراء قانونيـة دعمـا       
  لقواعد أخرى.

ــو       - ٤٥ ــى نحـ ــوب، علـ ــول إن المطلـ ــة تقـ ــت المتكلمـ وتابعـ
زيـد مـن التوضـيح فيمـا يتعلـق      لاحظه المقرر الخاص، هـو الم  ما

ــق      ــا يتعل ــد فيم ــدم التقيي ــوم ع ــانوني لمفه ــالأثر الق ــد بب القواع
بشــكل عــام، وفي ســياق قــانون حقــوق الإنســان علــى   الآمــرة

وجه الخصـوص. ويبـدو أن التقريـر يشـدد علـى مسـألة مـا إذا        
. وكجانـب مـن   بالقواعد الآمـرة كان بإمكان الدول ألا تتقيد 

د، تبــدو اســتحالة عــدم التقيــد ــذه  جوانــب مبــدأ عــدم التقييــ
القواعد أمرا بديهيا. غير أن وفد بلدها يشـك فيمـا إذا كانـت    
هــذه المســألة جوهريــة: ففــي ايــة المطــاف، ســيكون مــن غــير 
المعتاد أن ترغب الدول في إبرام اتفاقات تتعارض صـراحة مـع   
إحدى القواعد الآمرة. وبدلا من التركيز علـى اسـتحالة عـدم    

إحدى القواعد الآمرة، ينبغي التساؤل عن كيفية تـأثير  التقيد ب
مركز القواعد الآمرة في تقييم مسـؤولية الدولـة عـن التصـرف     

  وتوافر القواعد التي تبرر هذا التصرف.

وقالت إن وفد بلدها لا يرى ضرورة للبت في مسـألة    - ٤٦
الطابع العالمي للقواعد الآمرة العالمية مقابـل طابعهـا الإقليمـي.    

هـو جـزء مـن مركزهـا      “العالمية”فنعت القواعد الآمرة بصفة 



A/C.6/71/SR.26 

 

16-18859 9/26 

 

الأعلى تراتبيا، وليس عنصرا جغرافيا. فمن شأن تطبيق قاعدة 
ابــــل للتقييــــد، مــــا تطبيقــــا عالميــــا أن يــــبرز طابعهــــا غــــير الق

  العكس. وليس

وأكـــدت أن حكومـــة بلـــدها توافـــق علـــى أن نتـــائج    - ٤٧
العمل بشأن هذا الموضوع ينبغي أن تتخـذ شـكل اسـتنتاجات    
وأن تــوخي بعــض المرونــة فيمــا يتعلــق بتغــيير الاســتنتاجات        
المعتمدة سابقا قد يكون ضروريا في ضوء ما يتم التوصـل إليـه   

ينبغــي أن تســعى اللجنــة  لاحقــا مــن اســتنتاجات. ومــع ذلــك،
لكفالة قدر من الاسـتمرارية في جهـا إن أرادت إتمـام عملـها     

  بشأن هذا الموضوع بنجاح.

وأعربــت المتكلمــة عــن ترحيــب وفــد بلــدها بقــرار         - ٤٨
تسوية المنازعات الدوليـة الـتي تكـون    ”اللجنة إدراج موضوع 

في برنـــامج عملـــها الطويـــل  “المنظمـــات الدوليـــة طرفـــا فيهـــا
جــل. ففــي بعــض الجوانــب، يشــكل هــذا الموضــوع متابعــة   الأ

منطقيــة لأعمــال اللجنــة المتعلقــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة.  
ــة يشــير إلى أن الموضــوع      ــال اللجن والمخطــط الأساســي لأعم
المقترح سيقتصر على تسوية المنازعـات الـتي تكـون المنظمـات     
 الدوليـــة طرفـــا فيهـــا. ولـــن يغطـــي المنازعـــات الـــتي لا تكـــون 
المنظمات الدولية أطرافا فيها، وإن كانت معنية ا بشكل ما. 
وأضــافت أن وفــد بلــدها يوافــق علــى تحديــد نطــاق الموضــوع  

  على هذا النحو.

وأردفـــت قائلـــة إن حكومـــة بلـــدها اقترحـــت إدراج    - ٤٩
ــة      ــتي تكــون منظم ــانون الخــاص ال المنازعــات ذات الصــلة بالق

وية هــذه المنازعــات دوليــة مــا طرفــا فيهــا. وبمــا أن مســألة تس ــ
ــات        ــا المنظم  ــع ــتي تتمت ــا بالحصــانات ال ــا وثيق ــرتبط ارتباط ت
الدولية والتزامها بوضع أحكام بشأن الطرق المناسبة للتسوية، 
فإن من الواضح أن هـذا الموضـوع ينطـوي علـى مسـائل ذات      
صـلة بالقــانون الــدولي. وعـلاوة علــى ذلــك، فـإن تســوية هــذا    

رسـة المنظمـات الدوليـة، هـي الـتي      في مما ،النوع من المنازعـات 

ــات       ــك مســألة مطالب ــا في ذل ــثير التســاؤلات في الأســاس، بم ت
الخــواص الناشــئة عــن أنشــطة قــوات الأمــم المتحــدة. وتشــكل  
ــة التطــرق أيضــا لمســألة تســوية المنازعــات مــع المنظمــات      أهمي

بما في ذلـك المنازعـات ذات الصـلة بالقـانون الخـاص،       ،الدولية
سباب الكامنة وراء قيام هولنـدا بـإدراج هـذا    سببا هاما من الأ

الموضوع في جدول أعمال لجنة المستشـارين القـانونيين المعنيـة    
  بالقانون الدولي العام التابعة للمجلس الأوروبي. 

وأشارت المتكلمة إلى أن حكومة بلـدها لا تـزال غـير      - ٥٠
خلافــة الــدول فيمــا يتعلــق ”مقتنعــة بضــرورة إدراج موضــوع 

ــتفهم    “الــدول بمســؤولية ــة. بيــد أــا ت ــامج عمــل اللجن في برن
  إمكانية أن تكون لهذا الموضوع أهميةً في نظر دول أخرى.

وأضــافت أن أحــد المبــادئ الرئيســية الــتي تقــوم عليهــا   - ٥١
خلافة الدول يتمثـل في ضـرورة عـدم نشـوء فـراغ مـن حيـث        
مسؤولية الدولة في حالة انحـلال الـدول أو قيـام دول جديـدة،     

ء أكان ذلـك نتيجـة لإدمـاج أو اتحـاد أو انفصـال أو إـاء       سوا
ــدول والســوابق القضــائية أن      ــبين ممارســات ال للاســتعمار. وت
الدول الخلف كثيرا ما تبرم اتفاقـات لتفـادي نشـوء فـراغ مـن      
حيـــث مســـؤولية الدولـــة. وفي حـــالات الانفصـــال أو الضـــم   
ــذه       ــرام ه ــا يصــعب التوصــل إلى إب ــا م ــة، غالب بصــورة انفرادي
الاتفاقــات، ولكــن غياــا لا ينشــأ عنــه فــراغ: ذلــك أن حالــة   

ــادة    ــمولة بالمـ ــون مشـ ــال تكـ ــة   ١٠الانفصـ ــواد المتعلقـ ــن المـ مـ
بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــا، في حــين   
تكون حالـة الضـم مشـمولة بالقواعـد المتعلقـة بـالاحتلال غـير        

ات الـدول  المشروع. وبالتالي، وبالنظر إلى عـدم وجـود ممارس ـ  
والقرارات القضائية التي تشير إلى ثغرات قانونية، فإن حكومة 
بلدها تشك في وجود حاجة فورية تدعو اللجنـة إلى النظـر في   

  هذا الموضوع.

أما فيما يتعلق باستصواب عقد اجتماع في نيويورك،   - ٥٢
فقالـت إن وفـد بلـدها يؤكـد أن اللجنـة هيئـة مسـتقلة وينبغـي         
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ــر.     تواصــل الاضــطلاع  أن ــدا عــن المق ــها المتخصــص بعي بعمل
وينبغي الإحجام عن بدء النقاش السياسي في اللجنـة إلى حـين   
اختتام النظر في المسائل الفنية وعرض التقرير السـنوي، ولـيس   
بالتزامن مـع سـير العمـل التقليـدي للجنـة. فلـيس مـن الحكمـة         
ــن     ــرحلتين مــ ــاتين المــ ــين هــ ــط بــ ــوب الخلــ ــن المستصــ ولا مــ

  العمل. سير

(بولندا): قال إن إعداد مشـاريع المـواد    السيد ميزتال  - ٥٣
يكتســي  “الجــرائم المرتكبـة ضــد الإنســانية ”المتعلقـة بموضــوع  

أهمية خاصة. ويمكن أن يسد هـذا المسـعى الثغـرة التنظيميـة في     
مكافحــة أشــنع الجــرائم بموجــب القــانون الــدولي. وفي هــذا       

المـادة   من مشروع ٣السياق، من الضروري أن توضح الفقرة 
أن حق الدول في إقامة ولاية قضائية وطنية يجب أن يمـارس   ٦

دون الإخلال بأي قاعدة من قواعد القـانون الـدولي المنطبقـة.    
، ينبغــي الاستعاضــة عــن  ٨مــن مشــروع المــادة   ٣وفي الفقــرة 

ــة  ــورا”كلمـ ــارة  “فـ ــاء”بعبـ ــك  “دون إبطـ ــأن ذلـ ــن شـ . فمـ
ــة في    أن ــايير الدولي ــع المع ــر اتســاقا م هــذا الصــدد،   يكــون أكث
سيما الصيغة الواردة في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصـلية.      ولا

ــرة    ــة في الفقـ ــي الاستعاضـ ــل، ينبغـ ــروع   ٢وبالمثـ ــن مشـ (أ) مـ
المركـــز ”بعبـــارة  “ممثـــل الدولـــة ”، عـــن عبـــارة  ١٠ المـــادة

  .“القنصلي

، قــد ٢٠١٥وعلــى نحــو مــا ذكــره وفــد بلــده في عــام   - ٥٤
الأخـذ بنـهج يركـز علـى الضـحايا      تستفيد مشاريع المـواد مـن   

ويولي اهتماما خاصا للفئة الأشد ضعفا في صفوف الضـحايا،  
 ٢ و ١أي الأطفال. ومن ثم، ينبغي أن ينص مشروعا المادتين 

سـبل الانتصـاف والجـبر    ”على أما ينطبقان أيضا على كفالة 
 ٢. وعلاوة على ذلك، ينبغي الاستعاضة في الفقرة “للضحايا

كمـــبرر للجـــرائم ضـــد ”عـــن عبـــارة  ٤ادة مـــن مشـــروع المـــ
كمبرر للإخفـاق في منـع الجـرائم المرتكبـة     ”بعبارة  “الإنسانية

  .“ضد الإنسانية

، قـال  “حماية الغـلاف الجـوي  ”وفيما يتعلق بموضوع   - ٥٥
، وهـو  “نوعية الهواء المحيط”إن وفد بلده يقترح إدراج عبارة 

تعريــف  المصــطلح المتخصــص المســتخدم في هــذا الميــدان، في    
ــدهور الغــلاف الجــوي ” ــرح أيضــا الاستعاضــة عــن   “ت . ويقت

) مــن شــرح مشــروع المبــدأ    ٧الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة (   
وفي هـذا السـياق، تجـدر الإشـارة إلى     ”، بما يلـي:  ٣التوجيهي 

أن اتفاق بـاريس لا يكتفـي بـالاعتراف في الديباجـة بـأن تغـير       
رف أيضـا بـأن   المناخ يشكل شاغلا مشتركا للبشرية، وإنما يعت

نوعية الهواء المحيط تشكل أيضا شاغلا مشتركا للبشرية، وفقـا  
لمعــايير منظمـــة الصـــحة العالميــة ومبادئهـــا التوجيهيـــة المتعلقـــة   
بنوعيـة الهــواء المحــيط. وهــذا الأمــر يــبين بوضــوح أهميــة كفالــة  
ســلامة جميــع الــنظم الإيكولوجيــة، بمــا فيهــا المحيطــات وحمايــة  

  .“التنوع البيولوجي

وفيمــا يتعلــق بموضــوع القواعــد الآمــرة، قــال إن وفــد   - ٥٦
بلده يؤيـد ـج اللجنـة المتمثـل في اعتمـاد أحكـام اتفاقيـة فيينـا         
لقــانون المعاهــدات كنقطــة انطــلاق. فمفهــوم القواعــد الآمــرة  
الإقليمية يتعارض، بحكم تعريفه، مـع مفهـوم القواعـد الآمـرة،     

أحـد الشـروط الأساسـية    وبالتالي ينبغـي ألا يقبـل نظـرا إلى أن    
لهــذه القواعــد هــو قبولهــا والاعتــراف ــا مــن جانــب اتمــع    

  الدولي للدول ككل.

أن جميع القواعد الآمرة هي التزامات  وأوضح المتكلم  - ٥٧
تجاه الكافة، ولكـن العكـس لـيس صـحيحا. فمـن الواضـح أن       
قواعد الالتزامات تجـاه الكافـة تسـتتبع التزامـات هامـة، ولكـن       

يعــني أن لهــا أيضــا مركــز القواعــد الآمــرة. وبصــورة     ذلــك لا
ــرة هــي نــوع خــاص مــن القواعــد         ــة، فــإن القواعــد الآم عام

  وليست مصدرا محددا إضافيا من مصادر للقانون الدولي.

ومضى يقول فيما يتعلق بمسألة وضع قائمة توضيحية   - ٥٨
بالقواعد الـتي اكتسـبت مركـز القواعـد الآمـرة، إن وفـد بلـده        

مـن تقريـر    ٣٧٤اللجنة أشارت بالفعل، في الفقـرة   يلاحظ أن
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الفريـــــــق الدراســـــــي المعـــــــني بتجـــــــزؤ القـــــــانون الـــــــدولي 
)A/CN.4/L.682 أكثر القواعد التي يـؤتى علـى ذكرهـا    ”)، إلى

ــة  . وأشــير إلى أمثلــة لتلــك  “لترشــيحها لمركــز القاعــدة القطعي
ضا في أعمال أخرى سابقة للجنة. وأضاف أن وفـد  القواعد أي

بلده يرى أن القيمة الرئيسـية لعمـل اللجنـة سـتكمن في تقـديم      
شرح أكثر تفصيلا لمعايير تحديد القواعـد الآمـرة وعلاقـة هـذه     
القواعد مع قواعد القانون الدولي الأخرى، ولا سيما القواعـد  

  إنفاذها.غير التعاهدية، وفي دراسة فعالية تلك القواعد و

حصـانة مسـؤولي   ”وتابع يقول فيمـا يتعلـق بموضـوع      - ٥٩
، إن الفقــرتين “الــدول مــن الولايــة القضــائية الجنائيــة الأجنبيــة 

مـــن مشـــروع المـــادة    ١الفـــرعيتين (ب) و(ج) مـــن الفقـــرة   
ينبغي أن تحددا المعايير المسـتخدمة لتحديـد الجـرائم     ٧ الجديدة
أن يشمل الشرح تعريفـا   تنطبق عليها الحصانة. وينبغي التي لا

لجريمة الفساد وأن يوضح أن قائمـة الجـرائم الـواردة في الفقـرة     
  هي قائمة حصرية، إذا كانت تلك هي نية اللجنة. ١

التطبيـق المؤقـت   ”وأردف قائلا فيمـا يتعلـق بموضـوع      - ٦٠
، إن وفـد بلـده يؤيـد الموقـف العـام للجنـة، علـى        “للمعاهدات

، والـذي مفـاده أن   ٧دأ التـوجيهي  النحو المبين في مشروع المب ـ
التطبيق المؤقت لمعاهدة ما من حيث المبـدأ ينشـئ نفـس الآثـار     
القانونيـة المترتبــة كمـا لــو كانـت المعاهــدة نافـذة، مــا لم تــنص     
المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك. ومع ذلك ينبغـي مواصـلة   

وهناك حاجـة إلى إجـراء    ؛دراسة طبيعة التطبيق المؤقت وآثاره
  ل مقارن للممارسات التعاهدية.تحلي

وأكــد المــتكلم أن وفــد بلــده يشــاطر الــرأي القائــل         - ٦١
بضــــرورة النظــــر بعنايــــة في التفاعــــل بــــين التطبيــــق المؤقــــت 
والتحفظات. فمن الصعب على وجه الخصوص قبول إمكانية 
صياغة تحفظات فيما يتعلق بالتطبيق المؤقت لمعاهدة ما. ووفقا 

ون الــدولي العــرفي، يجــب علــى الدولــة     لاتفاقيــة فيينــا والقــان  
المتحفظـة أن تؤكــد الــتحفظ رسميــا عنــد إعراــا عــن موافقتــها  

على الالتزام بالمعاهدة. ولذا، فمن الممارسات المعتادة ألا يبـدأ  
ســريان الــتحفظ إلا بعــد انقضــاء التطبيــق المؤقــت، وبعبــارة       
أخــرى عنــد دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ. وأي تقييــد يفــرض  

التطبيق المؤقـت للمعاهـدة ينبغـي أن تـنص عليـه المعاهـدة       على 
نفســها أو اتفــاق (أيــا كــان شــكله) بشــأن التطبيــق المؤقــت       

  للمعاهدة.

وأضــاف أن اللجنـــة ينبغــي أن تؤكـــد، عــلاوة علـــى      - ٦٢
ذلــك، ســواء في الاســتنتاج أو في الشــرح، حــق الــدول في أن   

هذا التطبيق تطبق معاهدة ما مؤقتا في حدود قوانينها المحلية. و
المؤقــت لا يمكــن أن يعتــبر تحفظــا، بمــا أن المعاهــدة تتضــمن في  
كثير من الأحيان بندا بشأن هذا التطبيق. وتشكل تلك الحالة 
في كثير من الأحيان، كما أشار إلى ذلك بعض أعضاء اللجنة 
بالفعل، أحد أهم الجوانب الخلافية للتطبيـق المؤقـت. وفي هـذا    

 ١٠النظر في مشروع المبـدأ التـوجيهي   السياق، ينبغي مواصلة 
  وتبسيطه.

وختم المتكلم بالقول إن وفد بلده يؤكـد مـرة أخـرى      - ٦٣
أنه يتفق مع أعضاء اللجنة الذين يدفعون بأن المعاملة الحصـرية  
لأحكـــام المعاهـــدات الـــتي تـــنص علـــى التطبيـــق المؤقـــت أمـــر  
ضروري لتحسين فهم الموضـوع. وبنـاء عليـه، مـن الضـروري      

دراســة أكثــر تعمقـا للممارســات التعاهديــة، ولا ســيما   إجـراء 
  فيما يتعلق بالمعاهدات التي تتناول حقوق الأفراد.

السيدة راملي (ماليزيـا): أشـارت في معـرض حـديثها       - ٦٤
، إلى أن “الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية    ”أولا عن موضوع 

مـن مشـروع المـادة     ١بعض الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 
عملا بقانون العقوبـات المـاليزي، يمكـن ملاحقتـها قضـائيا       ،٣

، قالـت  ٧باعتبارها جرائم عادية. وفيما يتعلق بمشـروع المـادة   
إن وفد بلدها يحيط علما بـأن الـدول ملزمـة بـإجراء تحقيقـات      

متى اشـتبه في ارتكـاب جريمـة. وبعبـارة أخـرى،       فورية ونزيهة
إذا لم تكــن  ٧ادة يمكــن أن تعتــبر الدولــة منتهكــة لمشــروع الم ــ 
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تحقيقاا فورية ونزيهة. وأكدت أن وفد بلدها يرى أن تحديد 
ينبغــــي أن يكــــون مــــن  “التراهــــة” و “الســــرعة”معيــــاري 

  صلاحيات الدولة.

ــدأ      - ٦٥ ــا، فيمــا يتعلــق بمب ــة إن ممارســة ماليزي وتابعــت قائل
، ٩التســـليم أو المحاكمـــة المنصـــوص عليـــه في مشـــروع المـــادة  

والمعاهــدات  ١٩٩٢تســليم اــرمين لعــام    تســتند إلى قــانون 
الثنائية والمتعددة الأطراف التي هـي طـرف فيهـا. وفيمـا يتعلـق      

وضرورة ضـمان المعاملـة العادلـة للشـخص      ١٠بمشروع المادة 
المــدعى ارتكابــه الجريمــة، قالــت إن وفــد بلــدها يعتقــد أن مــن   

  المهم مراعاة خطورة الجريمة.

لم يحن بعد لاعتماد صك  واسترسلت قائلة إن الوقت  - ٦٦
دولي جديد بشأن المسألة، بالنظر إلى أن عددا مـن المعاهـدات   
المتعددة الأطراف، بما في ذلك نظـام رومـا الأساسـي، تناولـت     
بالفعــل مســألة الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية. فوفــد بلــدها    
يكرر تأكيـد توصـيته بـأن علـى اللجنـة أن تركـز علـى صـياغة         

ــة أ ــادئ توجيهيـ و مـــواد يمكـــن أن تعتمـــدها الـــدول أو أن  مبـ
ــأن    ــة بشـ ــريعات المحليـ ــات في ســـن التشـ تســـتخدمها كتوجيهـ
ــة ضــد الإنســانية. وينبغــي أن تصــاغ مشــاريع     الجــرائم المرتكب

التكامــل بــين أي أعمــال   المــواد بطريقــة مــن شــأا أن تكفــل  
  لاحقة والنظم القائمة وعدم حدوث تداخل فيما بينهما.

ــرو   - ٦٧ ــص مشـ ــا يخـ ــة  وفيمـ ــة المتعلقـ ــادئ التوجيهيـ ع المبـ
، قالــت إن وفــد بلــدها يلاحــظ أن “بحمايــة الغــلاف الجــوي”

الفقرة الرابعة الجديدة من الديباجة تراعي الحالة والاحتياجات 
الخاصة للبلدان النامية؛ وفي هذا السـياق، ينبغـي ألا يـتم، بـأي     
ــة في      ــدان الناميـ ــاركة البلـ ــيش مشـ ــوال، مـ ــن الأحـ ــال مـ حـ

غـلاف الجـوي علـى أسـاس منصـف بسـبب قصـور        استخدام ال
  في المركز الاقتصادي و/أو المساعدة التقنية. 

وأكــدت المتكلمــة أن الــدول ملزمــة، عمــلا بمشــروع     - ٦٨
، بحمايــة الغــلاف الجــوي مــن خــلال بــذل  ٣المبــدأ التــوجيهي 

ــوث        ــع التل ــة من ــبة بغي ــدابير المناس ــاذ الت ــة في اتخ ــة الواجب العناي
الجـوي. وقالـت إن وفـد بلـدها يـرى       الجوي وتدهور الغـلاف 

أن الالتزام ببذل العناية الواجبة لا يتطلب تحقيـق نتيجـة معينـة    
وإنما يكفي بذل جميع الجهود المتاحة لتجنب التسـبب في آثـار   
ضــارة. وهــذا يعــنى ضــمنا وجــوب تــوخي اليقظــة والتحــوط،  

  يكفل عدم حدوث الضرر مطلقا. ولا

اص أن يوضــح معــنى وأضـافت أنــه ينبغــي للمقـرر الخ ــ   - ٦٩
، لأن “بـذل العنايـة الواجبــة في اتخـاذ التـدابير المناســبة    ”عبـارة  

نطاقها قد يكون موضع تساؤل عنـد وضـعها موضـع التنفيـذ.     
ــوجيهي     ــدأ الت ــا أن مشــروع المب ــى    ٣كم ــدا عل ــنص تحدي لا ي

عبء الإثبات ومعيار ثبوت الأدلة اللذين يجـب أن تتحملـهما   
ت المفروضة عليها. وعلى الرغم مـن  الدول في الوفاء بالالتزاما

ــود      ــإن الجه ــة، ف ــايير الممكن ــث يستكشــف المع ــر الثال أن التقري
المبذولة لم تكن مثمـرة، نظـرا لتعـذر التأكـد مـن المعيـار الـذي        
ينبغي أن ينطبق في ظـرف معـين أو قضـية محـددة. ويـؤثر هـذا       
الأمر، إلى جانب إمكانية فرض معايير مختلفـة في حالـة مماثلـة،    

كفالة الاتساق. وتسـتدعي هـذه المسـألة مزيـدا مـن النظـر،       في 
خصوصــا بعــد حــذف المبــدأ التحــوطي مــن مشــروع المبــادئ    
التوجيهيــة. وســيكون مــن المفيــد إيــراد مجموعــة واضــحة مــن    

  المبادئ التوجيهية، على الأقل في الشرح. 

ــدأ       - ٧٠ ــق بمشــروع المب ــة فيمــا يتعل ــت المتكلمــة قائل وأردف
فهــوم لم يكــن غريبــا علــى معظــم الــدول، ، إن الم٤التــوجيهي 

على الرغم من عـدم وجـود اتفاقيـة عالميـة شـاملة تـنظم تقيـيم        
وذلك لأنه مضمن في التشريعات الوطنية ويخضع  ،الأثر البيئي

للممارسة على نطاق واسع. وقالت إن وفدها لا يفهم الحجة 
ــتي مفادهــا أن الشــفافية والمشــاركة العامــة قــد أُســقطتا مــن      ال

الجوانــب الإجرائيــة.  مشــروع المبــدأ التــوجيهي تفاديــا لتنــاول 
علـــى العكــس مـــن ذلـــك، فالشــفافية والمشـــاركة العامـــة    بــل 
وإنمــا همــا  يشــكلان مجــرد جــانبين مــن الجوانــب الإجرائيــة،  لا
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ويجب إدراجهما. وقالت إن وفد بلدها يحيط  مبدآن أساسيان
ــاقتراح المقــرر الخــاص إدراج عنصــر يتصــل بالشــفافية     علمــا ب
والمشاركة العامة في مشروع المبدأ التوجيهي، وسـينقل موقفـه   

الصـــلة بعـــد إجـــراء مشـــاورات مـــع الهيئـــات الحكوميـــة ذات  
  ماليزيا. في

 ٥وأردفت قائلة، فيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي   - ٧١
المتعلـق بالاســتخدام المســتدام للغــلاف الجــوي، إن وفــد بلــدها  
يتفـــق مـــع المقـــرر الخـــاص علـــى أن الطـــابع المعيـــاري لمفهـــوم  
الاستدامة غامض. فقد أدى هذا المفهوم إلى نشوء العديد مـن  

ل بشأن تطبيقـه. وعلـى الـرغم مـن أن     الخلافات فيما بين الدو
محكمــة العــدل الدوليــة أقــرت، في القضــية المتعلقــة بمشــروع       

ــأن     - غابشــيكوفو ــا ضــد ســلوفاكيا)، ب ــاروس (هنغاري ناغيم
ضرورة التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة معبر عنـها  
بشــكل ملائــم في مفهــوم التنميــة المســتدامة، فإــا لم توفــق في  

ــرر    دراســ ــذل المق ــدائم للمفهــوم. ولم يب ــاري وال ة الطــابع المعي
الخـــاص جهـــدا يـــذكر لإزالـــة الغمـــوض الـــذي يكتنـــف هـــذا 

ــدول بضــمان إقامــة    المفهــوم، حيــث اكتفــى بمجــرد   ــة ال مطالب
توازن سليم بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في استخدامها 

  المستدام للغلاف الجوي.

ــة إلى    - ٧٢ ــك    وأشــارت المتكلم ــن تل ــت ع ــة عزف أن اللجن
تـنص   ٥من مشروع المبـدأ التـوجيهي    ٢الصياغة، لأن الفقرة 

على أن الاستخدام المستدام للغلاف الجوي يشمل فقـط، مـن   
ــة الاقتصــادية       ــين التنمي ــق ب ــور أخــرى، ضــرورة التوفي ــين أم ب
وحماية الغلاف الجوي. وقالـت إن وفـد بلـدها لا يـرى كيـف      

ــب   ــك في التغل ــة في   يمكــن أن يســهم ذل ــى الصــعوبة الكامن عل
ــب هــذه      ــا الصــيغة المقترحــة، فتتجن ــاملين. أم مراعــاة كــلا الع
المشكلة. واستطردت قائلة إن وفد بلدها يحـث المقـرر الخـاص    
علــى إجــراء تحليــل متعمــق لمشــروع المبــدأ التــوجيهي لتبــين        

  الطريقة التي تتيح الرد على الأسئلة التي أثيرت.

 ٦وع المبــــدأ التــــوجيهي وبالمثــــل، لم يســــاهم مشــــر  - ٧٣
مساهمة تذكر في حسم النقاش الطويل بشأن الإنصاف؛ فربمـا  
ــذا       ــتي تحــدد خصــائص الإنصــاف. فه ــايير ال ــداد المع ــي تع ينبغ
المفهوم يمكـن أن يتخـذ أشـكالا شـتى، مـن قبيـل الإنصـاف في        
تقاسم اسـتغلال المـوارد وتشـارك البلـدان علـى قـدم المسـاواة.        

لخــاص العوامــل الــتي يــتعين تقييمهــا وينبغــي أن يــدرس المقــرر ا
لتحقيق التوازن بين مصالح الأجيال الحالية والمقبلة. ومن شأن 
ذلك أن يضفي قدرا من اليقين على هذا المفهوم وقد يتبين أنه 

  مبدأ توجيهي مفيد.

وشددت المتكلمة على أنـه قـد لا يكـون مـن الحكمـة        - ٧٤
ــوجيهي   ــدأ الت ــيير الم ٧إدراج مشــروع المب تعمــد للغــلاف  (التغ

الجــوي علــى نطــاق واســع)، لأنــه يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــتغير   
مـن الشـرح. وفي    ٧المناخ، وهي نقطة تم توضيحها في الفقرة 

هذا الصـدد، قالـت إن وفـد بلـدها يشـير إلى مـا توصـلت إليـه         
من التقرير، ومفاده أن العمل بشأن  ١٢٣١اللجنة في الحاشية 

و لا يتعـــارض مـــع هـــذا الموضـــوع سيمضـــي قـــدما علـــى نح ـــ 
ــك المفاوضــات      ــا في ذل المفاوضــات السياســية ذات الصــلة، بم
ــاخ واســتنفاد طبقــة الأوزون وتلــوث الهــواء     ــتغير المن المتعلقــة ب

  البعيد المدى عبر الحدود.

ــرة، ذكــرت أن       - ٧٥ ــد الآم ــق بموضــوع القواع ــا يتعل وفيم
وفد بلدها يحذر من توسيع نطاق المبـدأ بمـا يتجـاوز اللغـة الـتي      

ــادة  صــ ــا الم  ــانون المعاهــدات.     ٥٣يغت ــا لق ــة فيين ــن اتفاقي م
ــالنظر إلى أن القــانون الــدولي يتطــور مــن خــلال الصــكوك     وب
القائمة على الموافقة، فلن يكون من الحكمة توسيع مبدأ ينص 
علــى أن بعــض القواعــد العالميــة يمكــن أن تلــزم الــدول، ســواء   

  بموافقتها أم بدوا.

ترحب بالجهود الراميـة إلى تحديـد    وأكدت أن ماليزيا  - ٧٦
ووضــع معــايير لنطــاق القواعــد القطعيــة للقــانون الــدولي العــام 
وللآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أا تحذر مـن المضـي قـدما    
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، لأنـــه مـــن الصـــعب تصـــور أو تـــبين  ٢بمشـــروع الاســـتنتاج 
 الطريقة التي يمكن توخيها لتعديل القواعد القطعية غـير القابلـة  

  للتقييد، أو تقييدها أو إلغائها. 

ففي ماليزيـا، بقـدر مـا تتعلـق القواعـد الآمـرة بسـيادة          - ٧٧
الدولة، لا بد من إدماج القـانون الـدولي (سـواء أكـان مبـادئ      
عامة أو معاهدات) في القانون المحلي قبل أن يتسـنى للمحـاكم   
المحلية إنفاذه. وحيثما يكون هناك اخـتلاف في التفسـير، يـولى    

ــب    ا ــار الواجـ ــالات، الاعتبـ ــض الحـ ــاليزيون، في بعـ ــاة المـ لقضـ
  للالتزامات الدولية.

وفيما يتعلـق بالقواعـد الآمـرة وقابليـة تطبيقهـا عالميـا،         - ٧٨
ختمت بالقول إن وفد بلدها يتطلع إلى النظـر في عمـل المقـرر    
الخاص بشأن المعترض الملح وبشأن تطبيق القواعد الآمرة على 

  أو الثنائي.المستوى الإقليمي 

ــال إن جهـــود   الســـيد جـــويني  - ٧٩ ــا): قـ (جنـــوب أفريقيـ
ــة الغــلاف الجــوي   ــدولي لحماي ــة   اتمــع ال جهــود بالغــة الأهمي

لتحقيـق التنميــة المســتدامة والرفــاه في العــالم. فــالغلاف الجــوي  
من الموارد المشتركة التي تثير شواغل عالمية، والتدخل البشري 

ــار تتجــا   ــه آث ــذا،  في الغــلاف الجــوي ل ــة. ول وز الحــدود الوطني
ينبغــي تنــاول مســألة حمايــة الغــلاف الجــوي في إطــار القــانون   

  الدولي قدر الإمكان.

واســتطرد قــائلا إن حمايــة الغــلاف الجــوي بموجــب        - ٨٠
القانون الدولي قد تطورت من خلال وضع المعاهـدات، ومـن   
خــلال ممارســة الــدول، الأمــر الــذي أدى في ايــة المطــاف إلى 

واعد القانون العرفي. غير أن هذا التطور لم يكن دائمـا  نشوء ق
قانونيــة متخصصــة مــن  منتظمــا أو متســقا، ووضــعت صــكوك

أجل معالجة جوانب معينة للتدخل البشري في الغلاف الجوي 
  دون النظر بالضرورة في متن القانون البيئي الدولي ككل. 

ورغم أن وفده لا يؤيـد صـياغة أحكـام ملزمـة قانونـا        - ٨١
أو التدوين الكامل للقانون الدولي بشـأن هـذا الموضـوع، فإنـه     
يعتقد أن العمل في هذا الموضوع يأتي في وقت مناسب للغايـة  

الســريان الوشــيك  ويتســم بأهميــة كــبيرة، ولا ســيما في ضــوء  
ــالقلق إزاء الاســتبعاد      ــه يظــل يشــعر ب ــاريس. غــير أن لاتفــاق ب

أــا جـــزء   الشــامل لكــثير مــن القواعــد والمبــادئ الــتي يــرى       
يتجزأ من القانون المتعلق بحماية الغلاف الجوي. وليس مـن   لا

الواضح كيـف يمكـن أن يتسـنى للجنـة دراسـة القـانون الـدولي        
فيمــا يتعلــق ــذا الموضــوع مــع تجاهــل قواعــد ومبــادئ بالغــة    
الأهمية، من قبيل مبدأ التحـوط، والمبـدأ الوقـائي، ومبـدأ تغـريم      

بـــالقلق بوجـــه خـــاص إزاء  الملـــوث. وتشـــعر جنـــوب أفريقيـــا
استبعاد مبدأ المسؤولية المشتركة رغم تباينها، المعتـرف بأهميتـه   
في اتفاق باريس. وفي حين يرحـب وفـده بإضـافة فقـرة رابعـة      
جديــدة في الديباجــة، فمــن الــلازم تــوخي الدقــة في صـــياغة       
منطــوق نـــص مشـــاريع المبــادئ التوجيهيـــة لمعالجـــة الأحـــوال   

الدول النامية فيمـا يتعلـق بحمايـة الغـلاف     المحددة التي تواجهها 
  الجوي.

ــلة        - ٨٢ ــاهيم متصـ ــدة مفـ ــتبعاد عـ ــن اسـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ
بالمسؤولية عن تدهور الغلاف الجوي من نطاق المشروع، فإن 
وفده يشدد على ضرورة أن تعالج مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة    
مســألة المســؤولية بطريقــة مناســبة، ربمــا بالاعتمــاد علــى مــتن    

نون الدولي المتعلق بمسؤولية الدول لتحديد المبادئ المتصـلة  القا
بالمسؤولية التي يمكن أن تكون مفيـدة بوجـه خـاص في توجيـه     
الـدول في مجـال تلـوث الغـلاف الجـوي وتـدهوره. ومـع ذلـك         

  فإن وفده يؤيد مواصلة العمل بشأن هذا المشروع.

ــد مــن      - ٨٣ ــال إن موضــوع القواعــد الآمــرة يلزمــه مزي وق
ضيح. فنظـرا لطبيعتـه الحساسـة، ينبغـي للمقـرر الخـاص أن       التو

يوافي اللجنة السادسة بالتعليقـات المقدمـة مـن الـدول وأعضـاء      
اللجنــة بصــيغتها الــواردة في المحاضـــر المــوجزة الرسميــة. وقـــد      
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ــات     ــراض المعلومـ ــا، لأغـ ــرا مؤقتـ ــياغة تقريـ ــة الصـ قـــدمت لجنـ
ت فحسـب، ويتفـق وفـده بوجـه عـام مـع مشـاريع الاسـتنتاجا        

الواردة فيه، إلا أنه يحذر من اعتزام المقرر الخاص الإبقـاء علـى   
ــياغة إلى أن تصـــبح مشـــاريع       ــع النصـــوص في لجنـــة الصـ جميـ
الاســتنتاجات جــاهزة لاعتمادهــا في القــراءة الأولى، لأن هــذا   

  العملية.  من شفافيةالنهج قد ينتقص 

وقـــال إن وفـــده إذ يكـــرر تأكيـــد الآراء الـــتي أعـــرب   - ٨٤
الـــــدورة التاســـــعة والســـــتين للجنـــــة السادســـــة      في عنـــــها

)A/C.6/69/SR.20   ــرة في ــد الآمــ ــد إدراج القواعــ ــه يؤيــ )، فإنــ
برنامج عمل اللجنة الطويـل الأجـل، ويعـرب عـن الحاجـة إلى      
زيادة توضيح سير هذا البرنـامج ومحتـواه ونتائجـه. ومـن شـأن      

ــذه الدر ــب    هـ ــروط الواجـ ــد الشـ ــى تحديـ ــاعد علـ ــة أن تسـ اسـ
اســتيفاؤها لكــي ترتقــي أي قاعــدة إلى مركــز القاعــدة الآمــرة   
وآثار القواعد الآمرة على الالتزامات الدولية. وهذا مـن شـأنه   
أن يضــفي الكــثير مــن الــيقين الــذي تمــس إليــه الحاجــة في هــذا  
الميدان. وفي حين ستكون للوضوح أهميـة فائقـة علـى الصـعيد     

دولي، فستكون لـه أهميـة أيضـاً فيمـا يتصـل بالمسـائل المحليـة.        ال
وقد أثيرت في جنوب أفريقيا مسألة القواعد الآمرة في دعاوى 

  بالمحاكم المحلية، إلا أن المناقشة المتصلة ا ظلت محدودة. 

وقال المـتكلم إن أي قائمـة توضـيحية توضـع سـرعان        - ٨٥
ن مفيـدة فإـا لـن    ما سـيتجاوزها الـزمن، ورغـم أـا قـد تكـو      

تساعد المشتغلين بالقانون الدولي بتوفير الأدوات التي تتيح لهم 
أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانت القواعد المعنيـة قـد اكتسـبت    
صــفة القواعــد الآمــرة أم لا. ولــذلك فــإن وفــد بلــده يســره أن 
تكون اللجنة عاكفة على مناقشة هذه المسألة ويأمل أن يتخـذ  

  في الاعتبار.  العوامل قرار يضع جميع

وينبغي توخي الحذر بشأن القواعـد الآمـرة الإقليميـة،      - ٨٦
لما قد يترتب عليها من مساس بالطابع العـالمي للقواعـد الآمـرة    
وما قد تثيره من شواغل في الحالات التي يحدث فيهـا تضـارب   

بين المفهومين. ويلاحظ وفده أن المقـرر الخـاص يعتـزم دراسـة     
المعتــرض الملــح في المســتقبل. وهــو يتفــق مــع ملاحظتــه  مســألة 

الأولية بأنه لا يمكن الاعتراض علـى القواعـد الآمـرة وسيشـعر     
  بالقلق إن استنتجت اللجنة غير ذلك.

وقال إن وفده يتطلع إلى صدور النتيجة النهائية للجنة   - ٨٧
الصياغة بشأن مشاريع الاستنتاجات الثلاثة. وهو يشعر بخيبـة  

لعدم تمكن اللجنـة مـن الاتفـاق بشـأن خصـائص تعتقـد       الأمل 
جنوب أفريقيا أا خصـائص أساسـية لا خـلاف عليهـا. فمـن      
المقبول عموما أن القواعـد الآمـرة ملزمـة عالميـا، وأـا تعكـس       
القيم والاهتمامات الأساسية، وأا أعلى من الناحية التراتبيـة.  

لجنـة نفسـها   وكما يشير تقرير المقرر الخـاص، فقـد اعترفـت ال   
ــة     ــذه العناصــر في أعمالهــا الســابقة، ويؤمــل أن تعتمــدها لجن

  الصياغة على وجه السرعة. 

وتدعم جنوب أفريقيا العمل المتواصل الـذي يقـوم بـه      - ٨٨
المقرر الخـاص وتتطلـع إلى العمـل المتـوخى في المسـتقبل. وقـال       
إن وفد بلده يرحـب بوجـه خـاص بـإجراء تحليـل للعلاقـة بـين        

  ن الدولي العرفي والقواعد الآمرة.القانو

ــدو   - ٨٩ ــيد غالينـــــ ــى    الســـــ ــق علـــــ ــل): علـــــ (البرازيـــــ
قــائلا إن وفــده ‘‘ الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية ’’موضــوع 

ــة     ــة إدراج هــذه الجــرائم في التشــريعات المحلي متفــق بشــأن أهمي
وأهمية تعزيز مواءمـة التشـريعات الوطنيـة بشـأن هـذه المسـألة.       

تفاقيـة في المسـتقبل إلى تيسـير التعـاون     ويمكن أن يؤدي وضع ا
القضائي الذي تمس الحاجة إليه في هذا اال، نظرا لأن عـددا  

يسـمح   ،من النظم القانونيـة، مثـل النظـام المعمـول بـه في بلـده      
عمومــا بوجــود اســتثناء مــن مبــدأ الاختصــاص الإقليمــي في       
تطبيق القواعد الجنائية في الحالات مـتى تـوافر أسـاس تعاهـدي     
ــدول المؤسســة للمحكمــة     ــل، بوصــفها مــن ال ــذلك. والبرازي ل
الجنائية الدولية، تعتقد أنه ينبغي إيلاء الأهمية للصـياغة الـواردة   
بالفعــل في نظــام رومــا الأساســي، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلــق        
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ــن       ــر صــادرة م ــذا لأوام ــة تنفي بالمســؤولية عــن الجــرائم المرتكب
  جهات عليا.

، ‘‘ايــة الغــلاف الجــوي  حم’’وفيمــا يتعلــق بموضــوع     - ٩٠
وإذ تــدرك الأحــوال والاحتياجــات ’’يلاحــظ وفــده أن عبــارة 

الواردة في الفقرة الرابعة من الديباجـة  ‘‘ الخاصة للبلدان النامية
تســتند إلى العبــارة المســتخدمة في الفقــرة الســابعة مــن ديباجــة   
اتفاقية قانون استخدام ااري المائية الدولية في الأغـراض غـير   

ــة لعــام الملا ــولي   ١٩٩٧حي ــة أن ت ــه ينبغــي للجن ، ويشــير إلى أن
، ٢٠١٥الاعتبــار للصــياغة المســتخدمة في اتفــاق بــاريس لعــام 

شـاغلا  ’’في ذلك العبارة التي تفيد بـأن تغـير المنـاخ يشـكل      بما
وينبغي أن تدرس اللجنـة أيضـاً في مرحلـة    ‘‘. مشتركا للبشرية

علـى  ‘‘ المشترك  تراث البشرية’’لاحقة إمكانية تطبيق مفهوم 
  الغلاف الجوي.

وانتقل المتكلم إلى موضـوع القواعـد الآمـرة فقـال إن       - ٩١
ــام      ــد الطــابع الع ــة أولا علــى تحدي ــز اللجن وفــده يرحــب بتركي
للقواعــــد الآمــــرة وعمليــــة إنشــــائها. وأضــــاف أن الإشــــارة  

 ٢، الـواردة في الفقـرة   ‘‘القيم الأساسية للمجتمع الدولي’’إلى 
، مهمـة للغايـة، ولا يقـل أهميـةً عنـها      ٣ستنتاج من مشروع الا

الإقرار بأن هذه القواعد تعلو من الناحية التراتبيـة علـى غيرهـا    
مــن القواعــد وأــا مقبولــة وواجبــة التطبيــق عالميــا. ويؤمــل أن  
ــة لاحقــة مــن تقــديم قائمــة إرشــادية      ــة في مرحل ــتمكن اللجن ت

  بالقواعد الآمرة. 

لتطبيــــــق المؤقـــــــت  ا’’وفيمــــــا يتعلــــــق بموضـــــــوع     - ٩٢
ــا أن    ‘‘للمعاهــدات ــا في اعتباره ــة دائم ، يجــب أن تضــع اللجن

بعض الدول ليست في وضع قـانوني يتـيح لهـا التطبيـق المؤقـت      
ــلة بفصـــل       ــة الدســـتورية المتصـ ــدة بســـبب الأنظمـ لأي معاهـ
السلطات. وهذا هو الحال في البرازيـل، وهـو مـا حـدا ـا إلى      

فيينــا. ويجــب علــى  مــن اتفاقيــة ٢٥صــياغة تحفــظ علــى المــادة 

ــدأ      ــياغة المبـ ــد صـ ــتورية عنـ ــروق الدسـ ــي الفـ ــة أن تراعـ اللجنـ
  التوجيهي المتصل بالعلاقة مع القانون الداخلي.

(بـــــيلاروس)، تكلــــــم عــــــن   الســـــيد فــــــارانكوف   - ٩٣
حصـــانة مســـؤولي الـــدول مـــن الولايـــة القضـــائية ’’موضـــوع 

د العلاقـة بـين مسـألة إمكانيـة الح ـ     ، فقال إن‘‘الجنائية الأجنبية
من الحصانة الموضوعية في حالة ارتكاب جريمة ضد الإنسـانية  
والحصــانة الشخصــية، الــتي تتســم بطــابع مطلــق، علاقــة ذات   
أهمية خاصة. وأضاف أن القـيم الـتي يختلـف فهمهـا بـاختلاف      
ــدول      ــرادى الـ ــة فـ ــة، وممارسـ ــارات العقائديـ ــراد، والاعتبـ الأفـ

ن مسـألة  تشكل أساسـا كافيـا لتـدوين القـانون الـدولي بشـأ       لا
ــكل بالتأكيـــد أساســـا لتطـــويره        ــذه الأهميـــة، كمـــا لا تشـ ـ
التدريجي. وعلاوةً على ذلك، يجـب أن يفهـم بوضـوح أنـه في     
ســياق الــنهج الــذي يقترحــه المقــرر الخــاص، فــإن الاختصــاص  

يستند إلى الإدانة بارتكـاب جريمـة مـا وإنمـا إلى الاشـتباه في       لا
هـذا الاختصـاص إلى    ارتكاا. ويمكن أن تؤدي محاولـة تطبيـق  

نـزاع بــين الــدول ويمكــن أن تشـكل انتــهاكا لمبــدأ المســاواة في   
السيادة بين الدول. وقال إن وفده لا يرى أسبابا لتوسيع هـذا  

  النهج ليشمل الجرائم الجنائية ذات الطابع العام، كالفساد. 

، قـال إن  ٦من مشروع المـادة   ٣وفيما يتعلق بالفقرة   - ٩٤
لجانب الزمني للحصـانة لم يـتغير. فغـني عـن     موقف وفده تجاه ا

القول أن الحصانة الشخصية لمسؤول ما تنتهي بتركـه منصـبه،   
ولكــن ينبغــي في الوقــت نفســه أن تظــل الحصــانة ســارية علــى  
أنشــطة المســؤول الشخصــية الــتي كانــت مشــمولة بالحصــانة،    

  حتى بعد تركه لمنصبه. 

، يـرى وفـده   وفيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للمعاهدات  - ٩٥
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا تنطبـــق بالكامـــل علـــى هـــذا  ٤٦أن المـــادة 

ولـيس في هـذه    ’’الموضوع. لكن ينبغـي الاستعاضـة عـن جملـة     
ــادة   ــلال بالمـــ ــدة إخـــ ــام    ٤٦القاعـــ ــا لعـــ ــة فيينـــ ــن اتفاقيـــ مـــ

 ٤٦وتأخـذ هـذه القاعـدة في الاعتبـار المـادة      ’’بجملة ‘‘١٩٦٩
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يينــا تغطــي مســألة فاتفاقيــة ف‘‘. ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 
التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات، مــع تعــديل مــا يلــزم تعديلــه،        
وسيكون من المفيـد إضـافة هـذه القاعـدة إلى مشـاريع المبـادئ       

   التوجيهية.

وفيما يتعلق بمسألة التحفظات علـى الأحكـام المتصـلة      - ٩٦
ــن الأفضــل إدراج       ــيكون م ــت للمعاهــدات، س ــالتطبيق المؤق ب

نح الـدول الحـق في أن تعلـن، لـدى     حكم في معاهـدة دوليـة يم ـ  
  توقيع الاتفاق، أا لن تطبق المعاهدة مؤقتا كلياً أو جزئياً. 

ــام   - ٩٧ ــيد فــ ــا فييــــتالســ ــار إلى   بــ ــام): أشــ ــت نــ (فييــ
، فقـال إن وفــده  ‘‘الجـرائم المرتكبـة ضــد الإنسـانية   ’’موضـوع  

يؤيــد وضــع اتفاقيــة بشــأن هــذا الموضــوع لســد الفجــوة في        
ــائي والقــانون الــدولي الإنســاني والقــانون   القــانون الــدولي الج ن

الـــدولي لحقـــوق الإنســـان، ومـــن ثم معالجـــة مســـألة الإفـــلات 
  العقاب. من

وتابع المتكلم قائلا إن كـثيرا مـن الأحكـام الـواردة في       - ٩٨
وضعت على غرار الأحكـام الـواردة    ١٠إلى  ٥مشاريع المواد 

ــائية الج   ــات القضـ ــاكم والهيئـ ــية للمحـ ــنظم الأساسـ ــة في الـ نائيـ
ــن ضــروب      ــذيب وغــيره م ــة مناهضــة التع ــة، وفي اتفاقي الدولي
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي اتفاقية 
ــا، وهــي أحكــام       ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم من

  تعكس القانون الدولي العرفي.

ية واســتدرك المــتكلم قــائلا إن الالتــزام بتقريــر مســؤول   - ٩٩
الأشــخاص الاعتبــاريين عــن الجــرائم المشــار إليهــا في مشــاريع   
المـواد يحيـد عـن هـذه القواعـد والممارسـات؛ فـالمفهوم لم يحـظ         
بعد بقبول واسع في القانون الدولي. أما فيما يتعلق بالصـكوك  
القانونية المـذكورة في الشـرح، فقـد وضـعت الـدول تحفظـات       

ــخا   ــؤولية الأشـ ــة بمسـ ــام المتعلقـ ــى الأحكـ ــاريين، علـ ص الاعتبـ
وعللت ذلك بعدم وجود تشريعات وطنية في هذا الخصوص. 
ويدلّ ذلك على أن الحكم لا يعكس القواعد العرفية. ونتيجـة  

لــذلك، ينبغــي معالجــة العقوبــات علــى الأفعــال الــتي يرتكبــها    
أشــخاص اعتبــاريون في إطــار القــانون المحلــي للــدول، وينبغــي   

  د.حذف هذه المسألة من مشاريع الموا

ــل       - ١٠٠ ــام ترحــب بعم ــت ن ــائلا إن فيي ــتكلم ق ومضــى الم
وتشدد بوصفها ‘‘. حماية الغلاف الجوي’’اللجنة في موضوع 

بلـدا ناميــا علــى ضــرورة معالجــة مســألة الإنصــاف. فــالأحوال  
والاحتياجـــات الخاصـــة للبلـــدان الناميـــة ينبغـــي أن تؤخـــذ في  
 الاعتبــار عنــد صــياغة الــنص، تماشــيا مــع الصــكوك الدوليــة       
الأخرى بشأن هذا الموضوع، بما في ذلـك إعـلان سـتوكهولم،    

  وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، واتفاق باريس.

وأشار المتكلم إلى أن وفده يؤيد الالتزام الهـام بحمايـة    - ١٠١
الغلاف الجوي من خلال تدابير فعالـة ـدف إلى درء التلـوث    

ى النحـو  الجوي والتدهور الجـوي وخفضـهما ومراقبتـهما، عل ـ   
، ويؤكد على أهمية إدراج ٣المبين في مشروع المبدأ التوجيهي 

تقييمات الأثـر البيئـي في التشـريعات المحليـة للـدول، نظـرا لأن       
ــال الأنشــطة المقترحــة ضــمن      ــى ضــمان امتث ــك يســاعد عل ذل

ــة. ومـــن جانبـــها، اعتمـــدت   نطـــاق ولايتـــها ــايير الدوليـ للمعـ
حمايـة البيئـة، الـذي    قـانون   ٢٠١٤نام في حزيران/يونيه  فييت

يلزم المؤسسات المملوكة للدولـة والمؤسسـات الخاصـة بـإجراء     
تقييمات للأثر البيئي قبل الشروع في تنفيذ مشاريعها لضـمان  
ــات     ــل البيانـ ــتنادا إلى أفضـ ــة اسـ ــل البيئيـ ــع العوامـ ــاة جميـ مراعـ

  المتاحة. العلمية

ــد      - ١٠٢ ــلاف الجــوي تعتم ــة للغ ــة الفعال ونظــراً لأن الحماي
ادا كبيرا على المعرفة العلمية، فإن وفـده يرحـب بالتعـاون    اعتم

بين العلماء في هـذا اـال كمـا يرحـب بوضـع آليـات إقليميـة        
ودولية لـدعم البلـدان الناميـة في مجـال تعزيـز تبـادل المعلومـات        
ــك التعــاون وتلــك الآليــات.        والرصــد المشــترك، ويشــجع ذل

  ].٥[٨توجيهي ويسره أن ترد هذه النقطة في مشروع المبدأ ال
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وفيما يتعلق بموضوع القواعد الآمـرة، يلاحـظ وفـده     - ١٠٣
أن القواعد القطعية تضطلع بدور مهم في القانون الدولي وهي 
معترف ا بموجب اتفاقية فيينا والتشـريعات المحليـة لكـثير مـن     

نـام، الـذي اعتمـد     الدول. ويعترف قانون المعاهدات في فييت
، بالقواعــد الآمــرة باعتبارهــا ٢٠١٦في وقــت ســابق مــن عــام 

مبدأ يجب التقيد به عندما تتفاوض فييت نام بشأن المعاهـدات  
الدولية وتنضم إليها. إلا أن هذه القواعد لا تزال غير واضحة 

ويـثني وفـده    ،من حيث تعريفها وعناصـرها المكونـة وتطورهـا   
  ية إلى معالجة هذه المسائل.على جهود اللجنة الرام

ــأن     - ١٠٤ ــق بشــ ــاوره القلــ ــده يســ ــتكلم إن وفــ ــال المــ وقــ
 ٢مــن مشـروع الاســتنتاج   ٢التضـاربات الـتي تشــوب الفقـرة    

. فـالأولى تـنص علـى أن    ٣من مشـروع الاسـتنتاج    ٢والفقرة 
القواعد القطعية تشكل استثناء من قواعد القانون الـدولي الـتي   

ها أو إلغاؤهـــا باتفـــاق الـــدول يمكـــن تعديلـــها أو الخـــروج عنـــ
ــد الرضــائية ( ــد    القواع ــى أن القواع ــنص الأخــيرة عل ــا ت )، بينم

الآمرة تعتبر أعلـى مـن الناحيـة التراتبيـة مـن غيرهـا مـن قواعـد         
القانون الدولي. وهذا يسبب التباسا بشأن العلاقـة بـين هـذين    
النوعين من القواعد. وثمة حاجة إلى دراسة أوفى لتوضيح هذه 

فضلا عن مسألة القواعد الآمرة الإقليمية وأثر المعترض  المسألة
  الملح على القواعد الآمرة.

الجـرائم  ’’ (سلوفينيا): أشار إلى موضـوع  السيد مانيتش -  ١٠٥
، فرحب بمشاريع المواد الجديدة الستة ‘‘المرتكبة ضد الإنسانية

، قـال إن  ٥وبالشروح الملحقة ا. وفيما يتعلق بمشروع المادة 
يوافق على إدراج عدد من الالتزامات المتعلقـة بمحاكمـة    وفده

المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومعاقبتهم محليـا،  
بمــا في ذلــك واجــب التجــريم، وحظــر قــانون التقــادم، وشــرط  
تناسب العقوبة مع خطورة الجريمـة. وينبغـي أن تـبين مشـاريع     

ساسـي لا تتضـمن   من نظـام رومـا الأ   ٧٧المواد أيضا أن المادة 
عقوبــة الإعــدام. وبــالنظر إلى عــدد الــدول الأطــراف في نظــام   

ــذا        ــق ــدما في العمــل المتعل ــي المضــي ق ــا الأساســي، ينبغ روم
  الصك. الموضوع على نحو يكمل هذا

مـن   ٣و  ٢ويسر وفد بلـده أن يلاحـظ أن الفقـرتين     - ١٠٦
 قد وضعتا وفقا لإطار نظام رومـا الأساسـي،   ٥مشروع المادة 

مفـاهيم أخــرى مماثلــة إلى   ويلاحـظ في الوقــت نفسـه أن هنــاك  
حد كبير تستخدم لوصف جوانب من ضلوع شـخص مـا في   
جريمــة ضــد الإنســانية قــد تكــون مدرجــة بالفعــل في القــانون    
الجنــائي المحلــي. وبــالنظر إلى الاعتمــاد الشــديد علــى الأحكــام  

، فإن الواردة في نظام روما الأساسي في صياغة هاتين الفقرتين
ــده ــوم       وف ــذا الموضــوع ومفه ــين ه ــة ب يرحــب بدراســة العلاق

من المـادة   ٤مسؤولية الدولة، مع مراعاة الطابع الخاص للفقرة 
مــن نظــام رومــا الأساســي وكــذلك الحكــم الصــادر عــن    ٢٥

بتطبيــق اتفاقيــة منــع محكمــة العــدل الدوليــة في القضــية المتعلقــة 
(البوسنة والهرسـك ضـد   جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 

  .صربيا والجبل الأسود)

ــهج    - ١٠٧ ــلوفينيا ترحـــب بالنـ ــائلا إن سـ ــتكلم قـ ــابع المـ وتـ
ــة في إدراج مســؤولية الأشــخاص      ــه اللجن ــذي اتبعت ــدرج ال المت

من  ٧الاعتباريين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفقرة 
. وكمــا يلاحــظ المقــرر الخــاص عــن حــق، أصــبحت   ٥المــادة 

الجنائية للأشخاص الاعتباريين سمة من سمات العديد  المسؤولية
من الولايات القضائية الوطنية. فالأشخاص الاعتباريون يمكـن  
ــاة ضــحايا الجــرائم    أن يكونــوا ضــالعين إلى حــد كــبير في معان
المرتكبة ضد الإنسانية. وقال إنه في حين يسلم وفده بضـرورة  

، لأا متدرجـة  ٧معالجة هذا الجانب، فإنه يؤيد إدراج الفقرة 
ــة في        ــن المرون ــدرا كــبيرا م ــدول ق ــيح لل ــها تت ــا ولكن في طابعه
تنفيذها. ويمكن أن تشكل هذه الفقرة عنصرا جديدا ملحوظا 

  ومساهمة مهمة في العمل الجاري.

وقــال إن وفــده يــولي أهميــة للتركيــز الــذي تحظــى بــه   - ١٠٨
ــي أن تتضــم     مســألة ــوم. وينبغ ــة للجــاني المزع ــة العادل ن المعامل
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مشاريع المواد أيضا قاعدة عريضة بصورة مناسبة تتـيح إعمـال   
  الولاية القضائية الوطنية، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية.

وترحب سلوفينيا بالتقرير الذي أعدته الأمانـة العامـة    - ١٠٩
عن آليات الرصد القائمة على معاهدات والتي يمكن أن تكون 

لجنــة المقبــل بشــأن هــذا الموضــوع.  لهــا أهميــة بالنســبة لعمــل ال
وسيكون مـن الضـروري تقيـيم التوافـق والعلاقـة بـين أي آليـة        

  رصد توضع مستقبلا والآليات القائمة.

ــة معالجــة      - ١١٠ ــر بأهمي ــده يق ــائلا إن وف ــتكلم ق وأردف الم
ويرحب بالتقدم المحرز بغية ‘‘ حماية الغلاف الجوي’’موضوع 

يا. وقـال إن وفـده إذ يضـع    اعتماد مبادئ توجيهية مقبولة عالم
في اعتبــاره الإنجــاز الهــام الــذي تحقّــق بتوقيــع اتفــاق بــاريس        
واعتــراف اتمــع الــدولي بالحاجــة إلى التنميــة المســتدامة فيمــا   
يتعلق بالغلاف الجـوي، فإنـه يؤيـد ـج اللجنـة في تناولهـا لهـذا        
الموضوع، نظرا لأنه لا يتداخل مع المفاوضات السياسـية ذات  

بشــأن الأنظمــة التعاهديــة القائمــة ولكنــه يعكــس في       الصــلة
ــدولي        ــانون الـ ــا القـ ــتي بلغهـ ــة الـ ــة الحاليـ ــه المرحلـ ــت ذاتـ الوقـ

  والتطورات المستجدة في هذا الصدد.

ــدأ التــوجيهي      - ١١١ ــا يتعلــق بمشــروع المب ، المتعلــق ٤وفيم
بتقييم الأثر البيئي، قال إنـه يلـزم زيـادة توضـيح نطـاق ومعـنى       

آثـار سـلبية كـبيرة علـى الغـلاف      ’’إليها في عبارة العتبة المشار 
ويركز الشرح أساسـا علـى الفكـرة المتعلقـة بنشـاط      ‘‘. الجوي

ما يرجح أن تكـون لـه آثـار سـلبية كـبيرة، بينمـا سـيكون مـن         
ــار عــن       ــا تلــك الآث ــب فيه ــتي تترت ــد النظــر في الحــالات ال المفي

  أنشطة. عدة

ــق بمســألة الشــفافية والمشــار    - ١١٢ ــة في وفيمــا يتعل كة العام
سياق تقييم الأثر البيئي، قال إن وفده يحيط علمـا بقـرار عـدم    
إدراج الجوانب الإجرائية في مشروع المبدأ التوجيهي. غـير أن  
الشــرح لا يــبين أســباب هــذا القــرار. ونظــرا لأن الموضـــوع       
يشمل التغيير المتعمد الواسع النطاق للغلاف الجوي علـى نحـو   

ب غــير متوقعــة بالغــة الأثــر، فإنــه  يمكــن أن تترتــب عليــه عواقــ
ــة      ــب الإجرائي ــرار عــدم وضــع الجوان ينبغــي إعــادة النظــر في ق

  الاعتبار. في

ومضـــى المـــتكلم يقـــول إن هنـــاك حاجـــة إلى زيـــادة   - ١١٣
ــرة  ــيح الفقــ ــدأ    ٥توضــ ــروع المبــ ــق بمشــ ــرح الملحــ ــن الشــ مــ

ــوجيهي ــذكر أن أثــر الضــرر      ٤ الت . فهــي بصــياغتها الحاليــة ت
يكون كبيرا من حيث تلوث الغـلاف الجـوي   المحتمل يجب أن 

وتدهور الغلاف الجوي كليهما، وهو ما يمكن أن يفسر علـى  
أن بلــوغ هــذه العتبــة لا يــتم إلا عنــدما يتــأثر كــل مــن تلــوث   

  الغلاف الجوي وتدهور الغلاف الجوي معاً.

وفيمـا يتعلـق بموضــوع القواعـد الآمـرة، أشــار إلى أن      - ١١٤
ــالنظر   ــده يحــيط علمــا ب الشــامل في الخصــائص المتأصــلة في   وف

القواعـد الآمـرة ويتفـق بشـأن الــنص الـذي يفيـد بـأن للقواعــد        
ــيم    ــا واســـتثنائيا، علـــى نحـــو يعكـــس القـ الآمـــرة طابعـــا خاصـ
المشتركة والشاملة التي يتقيد ا اتمع الدولي. ولهذا السبب، 
يعيـد وفـده تأكيـد رأيــه بـأن مفهـوم المعتــرض الملـح يتنـافى مــع        

القواعـد الآمـرة. وتوسـيع نطـاق مفهـوم المعتـرض الملـح         طبيعة
بحيث يتجـاوز قواعـد القـانون الـدولي العـرفي ليشـمل القواعـد        
الآمرة يتنافى مع الطبيعة المتأصلة للقواعد الآمرة، الـتي لا يجـوز   
ــد      ــذلك، لا تعتقـ ــا. كـ ــها أو إلغاؤهـ ــروج عنـ ــها أو الخـ تعديلـ

مية يتوافـق مـع طبيعـة    سلوفينيا أن مفهوم القواعد الآمرة الإقلي
  القواعد الآمرة.

وفيما يتعلـق بمـدى استصـواب وضـع قائمـة إرشـادية        - ١١٥
الآمـرة، قـال إن وفــده    القواعـد بالقواعـد الـتي تكتسـب مركــز    

يتفق مع الرأي القائـل بـأن إيـراد هـذه الأمثلـة سـيكون متسـقا        
  مع نطاق الموضوع وسيشكل إسهاماً مفيداً.

ــاز  - ١١٦ ــران الإســلامية)  (جمهور الســيد ممت ــة إي ــال إن  :ي ق
الآمــرة مــن  واعـد مــا انفـك يكتنــف لعقــود الق  “غموضــاً”ثمـة  
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ــادة    ــا في المـ ــة تعريفهـ ــدم دقـ ــا   ٥٣حيـــث عـ ــة فيينـ ــن اتفاقيـ مـ
واعتراف اللجنة منذ مرحلة مبكرة بعدم وجـود معيـار بسـيط    
لتحديد ما إذا كانت قاعدة معينـة مـن قواعـد القـانون الـدولي      

يتمثّــل في لــذلك   جيــداًحــلاًهنــاك ن أ أوضــحقاعــدةً آمــرةً؛ و
الإشـارة بعبـارات عامـة إلى أن أي معاهـدة تتعـارض مـع هـذه        

ن مـن الضـروري الانتظـار إلى    أالقاعدة تكون باطلة ولاغية؛ و
حين صدور ممارسات عن الدول وسوابق قضائية عـن المحـاكم   
ــك،        ــا. وفي غضــون ذل ــرار بشــأن نطاقه ــاذ ق ــل اتخ ــة قب الدولي

ائمـة إرشـادية بالقواعـد الـتي قـد تعـد قواعــد       وضـعت اللجنـة ق  
آمــرة، واســتخدمت تلــك القائمــة أثنــاء إعــداد مشــاريع المــواد  

ومـا  المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً.  
تؤكــد منــذ ذلــك القضــائية الدوليــة والإقليميــة  فتئــت الهيئــات

ثل حظر غيرها، م تضيفالطابع القطعي لتلك القواعد والحين 
المحاكم الإقليميـة   لاالتعذيب، ولكن لا محكمة العدل الدولية و

وضعت معايير بسيطة لتحديد ما إذا كانـت قاعـدة مـا قاعـدةً     
  آمرةً. 

ــتكلم إلى و - ١١٧ ــار المــ ــده  أ أشــ ــد بلــ ــه ن وفــ ــض لديــ بعــ
وضـع معـايير لتحديـد    على الاقتراحات لمساعدة المقرر الخاص 

الطــابع القطعــي لأي قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة. فلــيس مــن    
الحكمـــة أن تضـــع اللجنـــة قائمـــة ـــذه القواعـــد لأن القائمـــة  

ــت     ــها في أي وق ــة ويمكــن تعديل ــرت ”ســتكون تقريبي إذا ظه
، “العــام لقــانون الــدولي اجديــدة مــن قواعــد    قطعيــةقاعــدة 

ــا ــادة  ورد كم ــا   ٦٤في الم ــة فيين ــن اتفاقي ــل،  م . لكــن في المقاب
وضعت معايير يستند إليها في تحديد وجود قاعدة من هذه  إذا

ــد،  ــان القواعـ ــيكون بإمكـ ــات فسـ ــة   الهيئـ ــائية الدوليـ أن القضـ
ذه ه تكاثرساعد على تجنب وهو ما سيفي عملها تسترشد ا 

ــى نحــو  ــة     القواعــد عل ــات التعاهدي ــوض اســتقرار العلاق ــد يق ق
  لقانون الدولي. وسلامة المبادئ الأساسية ل

ــاف أن  - ١١٨ ــوع    وأضـ ــذا الموضـ ــأن هـ ــة بشـ ــل اللجنـ عمـ
 ٥٣بموجـب المـادة    المحـددين المعيـارين   الطعن فيهدف إلى ي لا

اتفاقيـة فيينـا، وهمـا أن القاعـدة الآمـرة هـي قاعـدة مقبولـة         من 
ومعترف ـا مـن قبـل اتمـع الـدولي ككـل علـى أـا قاعــدة          

عديلـها إلاّ بقاعـدة لاحقــة   ولا يمكـن ت  الخـروج عنـها،  يجـوز   لا
لهــا ذات الطــابع. بــل علــى   العــام لقــانون الــدوليامــن قواعــد 

هـو توضـيح معـنى ونطـاق      المتـوخى  العكس من ذلك، الهـدف 
ــدول       ــب ال ــن جان ــول واســع م ــان بقب ــذين يحظي ــارين، الل المعي

   تطبيقاً متزامناً.ويطبقان 

نـت في  إلى أن محكمة العـدل الدوليـة بي  المتكلم وأشار  - ١١٩
مشـروعية التهديـد   بشـأن   ١٩٩٦في عام ا صدرالتي أالفتوى 

ــة أو اســتخدامها  ــا إذا ”أن  بالأســلحة النووي ــت  مســألة م كان
تتصـل بالطـابع   هـي مسـألة   الآمـرة   قاعدة ما جزءاً من القواعد

. لكـن وفـد بلـده يـرى أن مـا يضـفي       “القانوني لتلك القاعـدة 
للمجتمـع الـدولي.   أهميتـها  مـدى  على القواعد هذا الطابع هـو  

ــل   ــرجح أن تكف ــتي ي ــدولي   إرســاء فالقواعــد ال ــام ال النظــام الع
ــدهو ــارة أخــرى،      توطي ــلا شــك. وبعب ــة ب تكتســي هــذه الأهمي
يسمح بإضفاء طابع القطعية على قاعـدة مـا هـو ضـرورات      ما

بقاء اتمع الدولي، وليس القـانون بحـد ذاتـه. ولجميـع الـدول      
وســــرعة ردهـــا علــــى  مصـــلحة في احتـــرام تلــــك القواعـــد.    

هـي بطبيعـة    نطاقـه انتهاكات تلك القواعد وشدة ذلـك الـرد و  
الحـــال معـــايير يتعـــين مراعاـــا عنـــد تحديـــد الطـــابع القطعـــي   

  القواعد. لهذه

يقـــول إن المبـــادئ العامـــة للقـــانون   المـــتكلم ومضـــى - ١٢٠
مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل  ٣٨الـــواردة في المـــادة 

ــة هــي أفضــل أســاس   ــرة. وفيمــا    الدولي ــاري للقواعــد الآم معي
يتعــدى أهميــة هــذه المبــادئ بوصــفها مصــادر للقواعــد الآمــرة، 

علـى  أن تصـنفها  كمـة دوليـة   لمح أنه يجـوز على  ٣٨تنص المادة 
أــا قواعــد آمــرة في النظــام العــام الــدولي. وقبــول قاعــدة مــن   
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مبــدأً قانونيــاً عامــاً يمكــن أن  باعتبارهــا قواعــد القــانون الــدولي
  ن معياراً لتحديد طابعها القطعي في النظام الدولي.يكو

ــة     - ١٢١ ــك بالإشــارة إلى أن المحكم ــب ذل في ذكــرت وأعق
ألمانيـــا ضـــد ( بالحصـــانات القضـــائية للدولـــةالقضـــية المتعلقـــة 

القاعـدة الآمـرة هـي    ”) ما يلي: إيطاليا: اليونان طرف متدخل
 بضـع سـنوات، كانـت   ب. وقبـل ذلـك   “تجوز مخالفتهاقاعدة لا 

خلصت، في الفتوى المذكورة أعلاه، إلى أن بعـض  قد  المحكمة
قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني، بمــا في ذلــك التمييــز بــين        

آلام لا مــبرر لهــا،  التســبب فيالمقــاتلين وغــير المقــاتلين وحظــر 
هـي مــن مبــادئ القــانون الـدولي العــرفي الــتي لا يجــوز خرقهــا.   

هــذه إشــارة غــير تشــكّل ، مــا اســتقر عليــه الفقــه واســتناداً إلى 
مباشرة إلى القواعد الآمرة. وعلى الرغم من أهمية هذا المعيـار،  

يجـوز الخـروج عنـها ليسـت     لا  القواعد الـتي يرى وفد بلده أن 
ــة جميعهــا ــانون    بالضــرورة قطعي ــن قواعــد الق . فكــل قاعــدة م

. فعلى سـبيل  قواعد لا يجوز الخروج عنهاالدولي هي بطبيعتها 
ام قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني في جميـع      المثال، يجب احتـر 

، لكــن ذلــك لا يعــني أــا  يجــوز الخــروج عنــها الظــروف، ولا 
جميعها قطعية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن للأشخاص المحمـيين  

 لعــام اتفاقيــة جنيــفهم إياهــا نحالــتي تمــالتنــازل عــن الحقــوق  
ــوق جميعهــــا      ١٩٤٩ ــف هــــذه الحقــ ــن لا يمكــــن وصــ ، لكــ
. وفي هـــــذا الســـــياق، يفضـــــل اســـــتخدام “قطعيـــــة”بأـــــا 
   .“لا يجوز الخروج عنها”على عبارة  “تقبل المساس ا  لا”عبارة 

ن وفـد بلـده يتفـق مـع المقـرر      إ استطرد المتكلم قائلاو - ١٢٢
قطعية على الصـعيد الإقليمـي.   الالخاص بأن لا وجود للقواعد 

ـــا فالقواعـــد الآمـــرة تتخـــذ طابعـــاً عالميـــاً بصـــورة تلقائيـــة لأ 
بطبيعتــها يجــب أن تحظــى بقبــول اتمــع الــدولي ككــل. وقــد   

بعض المحاكم الإقليمية لحقـوق الإنسـان قواعـد معينـة      وصفت
هـو  ذلـك علـى الأرجـح     الغـرض مـن  أا قواعـد آمـرة، لكـن    ب

ــة معينــة وصــون     الحفــاظ علــى النظــام العــام في منطقــة جغرافي

ــع تجــزؤه بفعــل التشــر     ــك النظــام وســلامته بمن يعات وحــدة ذل
الوطنية المتناقضة. وقبول وجود قواعد آمرة إقليمية يعـني عـدم   

مـن اتفاقيـة فيينـا، وهـو      ٥٣الاعتراف بالمعيار الوارد في المـادة  
  اتمع الدولي ككل. على اعترافهذه القاعدة  حصول

إنه ينبغي للمقرر الخاص أن يركز على ختم بالقول و - ١٢٣
ي لقاعدة ما، وألاّ يقصر نفسه الآثار المترتبة على الطابع القطع

علــى قــانون المعاهــدات أو مســؤولية الــدول. ومــع ذلــك، مــن  
تطبيـق القواعـد   علـى  المهم الحرص علـى تجنـب مـا قـد يترتـب      

المؤسسات الراسخة  تقوضالآمرة تطبيقاً غير مكبوح من آثار 
للقانون الدولي، مثـل حصـانة الـدول ومبـدأ موافقـة الأطـراف       

لإجــراءات الإلزاميــة لتســوية المنازعــات.  علــى ا منازعــة مــافي 
ومن ناحية أخرى، أما وقد اكتسب احتـرام المعـايير الأساسـية    

القاعــدة الآمــرة، فــإن علــى الــدول      مركــزلحقــوق الإنســان  
والمنظمات الدولية أن تمـارس يقظـة شـديدة. وبعبـارة أخـرى،      
ينبغي أن تعامل الأفعال الانفراديـة للـدول والمنظمـات الدوليـة     

ملــةً متســاويةً، وينبغــي ألاّ تتعــارض مــع قاعــدة قطعيــة مــن  معا
 مــن شــأنفــي كلتــا الحــالتين، فقواعــد القــانون الــدولي العــام.  

المعاهــدةَ أن يجعــل الطــابع القطعــي للقاعــدة غــير المعتــرف ــا   
  .ياًالفعلَ الانفرادي باطلاً ولاغ أو

ــة)  الســيد ســيمونوف  - ١٢٤ ــات المتحــدة الأمريكي  :(الولاي
قال إن ف، “ضد الإنسانيةالمرتكبة الجرائم ”إلى موضوع  أشار

في السعي لتحقيق المساءلة.  كان له دور حاسمفهوم المتطوير 
عتماد الواسع النطاق لعدد من المعاهدات المتعددة الا وذكر أن

الأطراف المتعلقـة بـالجرائم الدوليـة الخطـيرة، مثـل اتفاقيـة منـع        
، أســهم ١٩٤٨ة عليهــا لعــام جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقب ــ

إسهاماً قيماً في القانون الدولي. ومـن الممكـن أيضـاً أن يكـون     
قيمـة.   هذا الموضـوع أهميـةٌ  بشأن لوضع مشاريع مواد لاتفاقية 

أهمية الموضوع تضاهيها صعوبة المسائل القانونية المرتبطة لكن 
ــات المتحــدة علــى دراســة مشــاريع المــواد     بــه. وتعكــف الولاي
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، فهي تطـرح  والشروح الملحقة االتي وضعتها اللجنة  العشرة
 بصــدد بلــورةعــدة مســائل معقــدة لا تــزال الولايــات المتحــدة  

  آراءها بشأا.

وفيما يتعلق بالقواعد الآمرة، قال إن وفد بلده يقـدر   - ١٢٥
 يدرك، والذي يحظى به هذا الموضوع كبيرالفكري الهتمام الا

الآمرة قد يسهم في فهم مسـائل  أن تحسين فهم طبيعة القواعد 
أخرى في القانون الـدولي، ولا سـيما قـانون حقـوق الإنسـان.      

زال لديـه بعـض الشـواغل. وأثـار نقطـة تتعلـق       ت ـومع ذلك، لا 
ــة      ــرى أن الممارســات الدولي ــده ي ــد بل ــال إن وف ــة، فق بالمنهجي

 مركـز محدودة في مسائل مهمـة، مثـل كيفيـة بلـوغ قاعـدة مـا       
في مقابـل   المركـز ثر القانوني لاكتساا هذا القاعدة الآمرة والأ

قواعد أخرى من قواعد القوانين الدولية والمحلية. فمن الصعب 
في  الســــوابق محــــدودةلأن  اســــتخلاص اســــتنتاجات ســــليمة

  .الصدد هذا

الصـيغة  وقال إن لـدى وفـد بلـده أسـئلة أيضـاً بشـأن        - ١٢٦
 ،٣الاستنتاج من مشروع  ٢التي اقترحها المقرر الخاص للفقرة 

ا فمعــنى الفقــرة وهــدفه تي لم تعتمــدها بعــد لجنــة الصــياغة.الــو
القــيم ”واضــحين، ووصــف القواعــد الآمــرة بأــا تحمــي ليســا 

يفسـح  من شـأنه أن   “واجبة التطبيق عالمياً”وبأا  “الأساسية
اسـتخلاص قواعـد آمـرة مـن مبـادئ       ترمي إلىاولات لمح اال

ــتقرة غامضـــة و ــادئ غـــير مسـ ــانون الطبيعـــي دون مـــن مبـ القـ
  الالتفات إلى قبولها والاعتراف ا فعلياً من جانب الدول.

ومضى يقول إن وفد بلـده لا يـزال قلقـاً إزاء الاتجـاه      - ١٢٧
الــذي يبــدو أن اللجنــة تســير فيــه فيمــا يتعلــق بموضــوع حمايــة   
الغــلاف الجــوي. فالوفــد يعــارض إدراج الموضــوع في برنــامج  

كوكاً مسـتقرة مختلفـة تقـدم بالفعـل     عمل اللجنة لأن هناك ص ـ
توجيهـــات عامـــة إلى الـــدول بشـــأن وضـــع نظُـــم المعاهـــدات  

مة محـددة مصـم  جد وبلورا وتنفيذها، بما في ذلك توجيهات 
ــها   ــة الغــلاف   خصيصــاً لمعالجــة مشــاكل بعين ذات صــلة بحماي

أي عمليــة ــدف إلى اســتخلاص قواعــد لــن تكــون الجــوي. و
ــات    ــن اتفاق ــة م ــة عام ــة محــددة قانوني ــةً  بيئي ــةًعملي ــدمجدي  ، وق

بعــد أن تم التفــاوض  بــين الــنظُم القائمــة فــروقتلــك التقــوض 
. وعلاوة على ذلـك، مـن المـرجح أن تـؤدي هـذه      عليها بعناية

العملية إلى تعقيد المفاوضات الجاريـة والمقبلـة، لا أن تيسـرها،    
   مما قد يعرقل التقدم الذي تحرزه الدول في مجال البيئة.

 قـد تبـددت  ن هذه الشـواغل  واستدرك المتكلم قائلا إ - ١٢٨
 بعض الشيء بفضل التفاهم الذي توصلت إليه اللجنـة في عـام  

والــذي كــان وفــد بلــده يأمــل أن يحــول دون انحــراف   ٢٠١٣
العمـل عـن مسـاره ليــدخل في مجـالات يمكـن أن يحـدث فيهــا       

مقـرر  ضرراً أكيـداً. غـير أن التقـارير الأول والثـاني والثالـث لل     
إعـادة توصـيف التفـاهم    في الخاص يستشف منها وجود رغبـة  

والنظر إلى الموضوع من منظور واسـع. وممـا يـثير القلـق بوجـه      
، “اشـتراطات ”أو  “التزامـات ”بشأن تحديـد  ادعي خاص ما 

بـأن العمـل بشـأن هـذا      ٢٠١٣الأمر الذي يخالف تفاهم عـام  
مبادئ قانونية جديدة على نظُم  الموضوع لن يفرض قواعد أو

اتبعت خطة العمل الطويلة الأجل التي  المعاهدات الحالية. وإذا
عمـل   فسيسـتمر يقترحها المقرر الخاص بشـأن هـذا الموضـوع،    

والـدخول   ٢٠١٣ الانحراف عـن نطـاق تفـاهم عـام     في اللجنة
وعليـه،   ها، بل قد تأتي بنتـائج عكسـية.  في مجالات لا طائل من

بلده اللجنـة إلى تعليـق العمـل بشـأن هـذا الموضـوع        يدعو وفد
  وقفه. أو

ــيا - ١٢٩ ــيد تشــــ ــالو) شــــــنغ - الســــ ــار :(توفــــ إلى  أشــــ
ــة الغــلاف الجــوي ”موضــوع  إن توفــالو،  فقــال المهــم، “حماي

بشـدة لآثـار تغـير المنـاخ      معرضـة بوصفها بلداً جزريـاً صـغيراً،   
وتــدهور الغــلاف الجــوي، ممــا ينطــوي علــى خطــر ارتفــاع        

ــواتر   مســتوى  ــادة ت ــة الالظــواهر ســطح البحــر وزي بالغــة الجوي
ب باعتمـاد اللجنـة علـى نحـو     . ولذلك، فـإن وفـده يرح ـ  الشدة
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بـادئ توجيهيـة وفقـرة    لمخمسة مشـاريع   ٢٠١٦عام مؤقت في 
  من الديباجة.

أن توفـالو، بوصـفها أرخبـيلاً صـغيراً      وأوضح المتكلم - ١٣٠
فكــت عــن مســتوى ســطح البحــر، مــا ان  مــنخفض الارتفــاعو

تســترعي الانتبــاه للتهديــد الوجــودي الــذي يشــكّله ارتفــاع       
مستوى سطح البحر وتآكل مساحة الأراضـي السـاحلية فيهـا    
وفيضان ميـاه البحـر علـى محاصـيلها الغذائيـة. ويتخـذ التهديـد        

اقتصادها وشعبها طابعاً وجودياً، وكانـت توفـالو   ب يحيقالذي 
ــى اتفــاق ب ــ    ــتي صــدقت عل ــدان ال ــل البل هــي اريس. ومــن أوائ

 المنصـــوص عليهـــا ترحـــب بحالـــة التصـــديق علـــى الالتزامـــات 
بموجب اتفاق بـاريس، الأمـر الـذي مـن شـأنه تسـريع الجهـود        

ارتفـاع   وحصـر الرامية إلى الحد مـن انبعاثـات غـازات الدفيئـة     
درجــة مئويــة فــوق  ١,٥ عنــدمتوســط درجــة الحــرارة العالميــة 

الوفـاء بتعهـدات   ؛ وكفالـة  ةالصـناعي  الثـورة مستويات مـا قبـل   
ــة      ــوارد المحليـ ــلال المـ ــن خـ ــده مـ ــتراك في حشـ ــل والاشـ التمويـ
ــة والصــندوق     ــة العالمي ــة الرسميــة ومرفــق البيئ والمســاعدة الإنمائي
ــاخ        ــير المن ــار تغ ــن آث ــف م ــن أجــل التخفي ــاخ م الأخضــر للمن

ــه؛ و  ــف مع ــع الأشــخاص المشــردين بســبب    ضــمان والتكي تمت
ــل المناخ ــةالعوامـ ــة مث  يـ ــوقهم القانونيـ ــل  بحقـ ــك مثـ ــهم في ذلـ لـ

المهاجرين الآخرين الفارين من الحرب أو التراعـات والبـاحثين   
  عن عمل.

أن وفد بلده يؤيد تمامـاً مشـروع المبـدأ    وأفاد المتكلم ب - ١٣١
بشـــأن الاســـتخدام المســـتدام للغـــلاف الجـــوي،   ٥التـــوجيهي 

ــوجيهي   ــدأ التـ ــروع المبـ ــف   ٦ومشـ ــتخدام المنصـ ــأن الاسـ بشـ
وفـد بلـده يتطلـع    خـتم بـالقول إن   و والمعقول للغلاف الجوي.

التقرير الرابع ويأمل أن يشتمل على معلومات عـن  صدور إلى 
العلاقة المتبادلة والتـرابط مـع مجـالات أخـرى للقـانون الـدولي،       

يرى أن فوفد بلده مثل قانون البحار وقانون حقوق الإنسان. 
  حماية الغلاف الجوي جزء لا يتجزأ من حماية السكان. 

ــي ال - ١٣٢ ــيد مانغيســـ ــا) ســـ ــال، مشـــــيراً إلى   :(تونغـــ قـــ
ه يؤيـد اعتمـاد   بلد ، إن وفد“حماية الغلاف الجوي”موضوع 

تجنــب اتبــاع ــج  ومــن ثمنظــام شــامل بشــأن هــذا الموضــوع، 
مجـزأ. وثمـة حاجــة ملحـة إلى مواصـلة تحديــد وتطـوير وتــدوين      
ــذلك،      ــة والناشــئة. ول ــدولي القائم ــانون ال ــادئ الق قواعــد ومب

بلــده بعمــل اللجنــة بشــأن هــذا الموضــوع ويؤيــد يرحــب وفــد 
  مواصلة العمل على وضع مشاريع المبادئ التوجيهية.

الشـواغل الـتي   الإعـراب عـن    رركتتونغا أضاف أن و - ١٣٣
أعرب عنها آخـرون إزاء مخـاطر تلـوث الهـواء واسـتنفاد طبقـة       

بـالجهود   ترحـب الأوزون وتغير المناخ على الغلاف الجـوي، و 
الرامية إلى تحديد التزامات محددة، ولا سيما في إطـار مشـاريع   

ــة  ت مــن القواعــد ، الــتي اســتمد٤و  ٣ و ٢المبــادئ التوجيهي
  والمبادئ القانونية القائمة.

العمـل   ب بمواصـلة يرح ـوفـد بلـده   استطرد قائلاً إن و - ١٣٤
ــى ــوجيهي    عل ــدأ الت ــذي يحــدد نطــاق   ٢وضــع مشــروع المب ال

التوجيهية. وذكر أن تونغا تؤيـد أيضـاً صـيغة مشـروع      المبادئ
، وتحـيط علمـاً بالإشـارة    الشرح الملحق بـه و ٣المبدأ التوجيهي 

إلى وجوب بذل العناية الواجبـة في اتخـاذ التـدابير الملائمـة مـن      
أجل حمايـة الغـلاف الجـوي. وتشـجع تونغـا مواصـلة توضـيح        

  ها.طبيعة تلك التدابير والأنشطة التي تنطبق علي

، قال إن وفد ٤وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي  - ١٣٥
 بشــأنبلــده يحــيط علمــاً بأهميــة تقييمــات الأثــر البيئــي، ويتفــق 

ضرورة عدم إجرائها إلاّ فيما يتعلـق بالأنشـطة الـتي يـرجح أن     
تتسبب بآثار سلبية كـبيرة علـى الغـلاف الجـوي. ومـع ذلـك،       

ــة أيضــاً في    ــي أن تنظــر اللجن الخاضــعة بســيطة النشــطة لأاينبغ
قد تتسبب في آثار تراكمية على الغـلاف   والتي سيطرة الدولل

تحــدد العتبــة الــتي ترتئيهــا لتقريــر وجــود تلــك       الجــوي، وأن 
  الأنشطة.
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أن علـى  وتابع قائلاً إن تونغا تتفق مع المقـرر الخـاص    - ١٣٦
ــا المعاصــرة  الأخطــار ــة ب لغلاف الجــوي تشــمل مجــالات   المحدق

زون وواسـتنفاد الأ  تروبوسـفير التلوث الجوي عبر الحدود في ال
الـــتي في الستراتوســـفير وتغـــير المنـــاخ. وتتســـبب الاخـــتلالات 

الغــلاف الجــوي مــن جــراء الأنشــطة البشــرية في آثــار  تصــيب 
ضارة كبيرة على كوكب الأرض. ويتعين بذل جهود عاجلـة  

ــت    ــة مــن اس نفاد طبقــة الأوزون والحــد مــن   ومتضــافرة للحماي
ــالغلاف      ــة يضــر ب ــات العضــوية. فانبعــاث غــازات الدفيئ الملوث

 ـــ ــبب في تغي ــوي ويتسـ ــلاف الج ـــرات الجـ ــيرة في الغـ  ،ويخطـ
يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحـر وإلى أنمـاط مناخيـة     مما

  غير مستقرة.

أن تونغــا، بوصــفها دولــة جزريــة     أوضــح المــتكلم و - ١٣٧
رضة بوجه خاص إلى فقدان الأراضي بسـبب  صغيرة نامية، مع

ة بالغـة الشـد  ارتفاع مستوى سطح البحر، وإلى أنمـاط مناخيـة   
ناجمة عن تغير المناخ، كمـا تـبين مـن الآثـار المـدمرة للأعاصـير       
التي ضربت الجزر في السنوات الأخـيرة. ولـذلك، تؤيـد تونغـا     

مـن  العمل على تحديد قواعد القانون الـدولي القائمـة والناشـئة    
  أجل توفير إطار لحماية الغلاف الجوي.

وأضاف أن تونغا، إذ تسلم بأن الغـلاف الجـوي هـو     - ١٣٨
تتقاسمـه البشـرية، توافـق بشـدة علـى أن       ومحـدود مورد طبيعـي  

هــذا المــورد يحتــاج إلى تخطــيط دقيــق في اســتخدامه مــن أجــل    
صونه وحمايته للأجيال القادمة. ويكتسب المبدآن التوجيهيـان  

همية في هذا الصدد. وينبغـي للجنـة والـدول الأعضـاء     أ ٦و  ٥
ــدول     مواصــلة ــتي يمكــن أن تتخــذها ال النظــر في الإجــراءات ال

  للوفاء بالتزامها بحماية الغلاف الجوي.

إلى  ةراش ـفي إرحب،  :(سلوفاكيا) السيد شباتشيك - ١٣٩
، بالاعتماد المؤقـت  “ضد الإنسانيةالمرتكبة الجرائم ”موضوع 

وشـكر   وبالشـروح الملحقـة ـا،   الأخـرى   ةاد الستلمشاريع المو
عما هو معلومات التي تشتمل على على المذكرة  العامة الأمانة

ــدات      ــى معاه ــة عل ــات رصــد قائم ــن آلي ــذه  موجــود م ــا له ، لم
  أهمية لعمل اللجنة في المستقبل.الآليات من 

 ٥ن مشـروع المـادة   لأوأعرب عن سـرور وفـد بلـده     - ١٤٠
مـن نظـام رومـا الأساسـي؛      ٧علـى المـادة   يقـوم إلى حـد كـبير    

نــه متــوازن ويشــتمل علــى فهــم معاصــر لمســؤولية الرؤســاء  لأو
والمرؤوسين. ففكـرة فـرض مسـؤولية جنائيـة علـى الأشـخاص       

ضـــد المرتكبـــة الاعتبـــاريين، ولا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــالجرائم 
الإنسانية، ليسـت بـالأمر السـهل. وقـال إن وفـد بلـده سـيتابع        

هـذه المسـؤولية في الأعمـال القادمــة.     تطــورعـن كثـب كيفيـة    
هـذه المسـؤولية غـير معروفـة في     تظل ، الشرحوكما لوحظ في 

ــالجرائم      ــق ب ــا يتعل ــثيرة، ولا حــتى فيم ــدان ك ــة بل ضــد المرتكب
الإنسـانية. وقـد اعتمـدت سـلوفاكيا تشـريعات جديـدة بشــأن       

 مـن المسؤولية الجنائية للأشـخاص الاعتبـاريين في وقـت سـابق     
ضد الإنسـانية لم تـدرج في   المرتكبة ، لكن الجرائم ٢٠١٦عام 

الأسـس   يـدرك نطاق تلك المسؤولية على الرغم مـن أن وفـده   
  الموضوعية للقيام بذلك.

ــد تأييــداً تامــاً جميــع        - ١٤١ ــابع قــائلاً إن وفــد بلــده يؤي وت
. ١٠و  ٩مشاريع المواد الأخرى، ولا سيما مشروعا المـادتين  

مـن   ٢الفقرة  بالاقتران مع ،٩المادة فيما يبدو، يمنع مشروع و
الدول ملزمة إما بمحاكمة لأن الملاذات الآمنة، توفير  ،٦المادة 

ــة       ــة دولي ــة جنائي ــة أخــرى أو محكم ــهم أو تســليمه إلى دول المت
مما يحول دون إفلات الجناة مـن   ضده، جنائية لاتخاذ إجراءات

ــية  ١٠ المســــاءلة. وحــــدد مشــــروع المــــادة  المبــــادئ الأساســ
جـــراءات الجنائيـــة بشـــأن المعاملـــة العادلـــة، وتشـــكّل هـــذه للإ

المبادئ ركناً أساسياً من أركان القانون الجنائي الحديث. ففي 
قضايا معينة، يمكن القـول بـأن هـذه المبـادئ، إلى جانـب مبـدأ       

  ، تجسد القانون الدولي العرفي.تهأو محاكمارم تسليم 

أن تتبــع التقــارير  أن وفــد بلــده يأمــلوأفــاد المــتكلم بــ - ١٤٢
رأيـه بـأن    تأكيـد في السـابق، ويكـرر    المتبـع المقبلة النهج نفسـه  
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قرار المقرر الخاص تناول هذا الموضـوع ـدف صـياغة اتفاقيـة     
ضــد الإنســانية  المرتكبــة مقبلــة بشــأن منــع ومعاقبــة الجــرائم     

  حكيم. قرار

ــوم حمايــة      - ١٤٣ ــوير مفه ــة واصــلت تط وأضــاف أن اللجن
الغلاف الجـوي اسـتناداً إلى مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة، لكـن       

وضـوع  هذا المإذا كان غير مطمئن بشأن ما وفد بلده لا يزال 
. وفي بشـأنه  نتيجـة ائيـة  لمساعي الرامية إلى الخروج بمناسباً ل

فـاهيم  الم، اتخذت خطوات لتكييف ٢٠١٦دورة اللجنة لعام 
مثل مبـدأ   ،القانون البيئي الدولي في بادئ القائمة والمستقرةالمو

بذل العناية الواجبة أو الالتـزام بـإجراء تقييمـات الأثـر البيئـي،      
ــة،    في بحيــث يتســنى تناولهــا  هــذا الموضــوع. ومــن هــذه الناحي

مشـروع المبـدأ   صرف النظر عـن  ل هسرورعن وفد بلده عرب ي
المشــترك ولإعــادة صــياغة   البشــرية التــوجيهي المتعلــق بشــاغل 

بـــالالتزام بحمايـــة الغـــلاف  مشــروع المبـــدأ التـــوجيهي المتعلـــق 
بشكل كبير من خلال إضـافة التـزام محـدد بشـأن بـذل       الجوي

  العناية الواجبة.

ومن ناحية أخرى، فإن وفد بلده غـير مقتنـع بالنـهج     - ١٤٤
الـرغم  . وعلى ٧و  ٦و  ٥المتبع في مشاريع المبادئ التوجيهية 

الاســتخدام المســتدام، والانتفــاع المنصــف    اعتبــارات   مــن أن
الكـبير للغـلاف الجـوي قـد تبـدو ذات       التغييروالمعقول، وحتى 

صلة، فمن السـابق لأوانـه وضـع مبـادئ توجيهيـة بشـأن هـذه        
ــر      ــة نفســه يفتق ــادئ التوجيهي ــب المحــددة لأن نطــاق المب الجوان

  الوضوح. إلى

ــع   - ١٤٥ ــول إن اتمـ ــى يقـ ــوع  ومضـ ــولي موضـ ــدولي يـ الـ
القواعد الآمـرة أهميـة كـبيرة، ولـذلك فإنـه يتطلـب اتبـاع ـج         
ــة     دقيــق وحســاس. وقــال إن وفــد بلــده يرحــب بتركيــز اللجن
عملها بصورة رئيسية علـى الجوانـب المنهجيـة للمسـألة. ومـن      
شأن وضع قائمـة إرشـادية تقتصـر علـى القواعـد القطعيـة الـتي        

هم م الدوليـة والـدول أن يس ــ حـددا صـراحة ممارسـات المحـاك    
  زيادة توضيح النصوص القانونية. إسهاماً كبيراً في

ــده يشــك في أن    - ١٤٦ ــد بل ــوم يكــون لموأضــاف أن وف فه
القواعد الآمرة الإقليميـة أي أسـاس قـانوني في القـانون الـدولي      

أن استحداث مثل هذه المعايير من شأن أو ممارسات الدول. و
ــؤدي إلى  ــد ت ي ــد  مشــاكل في تحدي طبيقهــا وتفســيرها وفي تحدي

ــددة الأطــراف والقواعــد      ــع قواعــد المعاهــدات المتع ــها م علاقت
  العرفية.

إلى أن ســلوفاكيا تؤيــد اعتــزام المقــرر المــتكلم وأشــار  - ١٤٧
ــا. وفي رأي     ــرة وآثاره ــد الآم ــايير القواع ــر في مع  الخــاص النظ

القواعـد القطعيـة تجسـد وتكـرس القـيم      صـحيح أن  ا، سلوفاكي
ية للمجتمع الدولي، لكن مبادئ القانون الدولي تـؤدي  الأساس

الغرض نفسه. ويشجع وفـد بلـده المقـرر الخـاص علـى دراسـة       
العلاقة بين مبادئ القـانون الـدولي والقواعـد الآمـرة والتفاعـل      

المقرر الخاص النظـر   وثمة فائدة ترجى من اعتزامالممكن بينها. 
ات تجـاه الكافـة، بمـا في    والالتزام الآمرةفي العلاقة بين القواعد 

  ذلك في سياق القواعد الآمرة المستندة إلى المعاهدات.

تكلّم في إطـار ممارسـة حـق     (تشيكيا):السيد فاليك  - ١٤٨
د في الجلســة ووف ـأحـد ال الـرد، فأشـار إلى البيـان الــذي أدلى بـه     

لم يصـف فيـه بشـكل صـحيح دور محكمتـي      والـذي  الصباحية 
. وقــال إن تشيكوســلوفاكيا كانــت عضــواً طوكيـو ونــورمبرغ 

في لجنــة الأمــم المتحــدة لجــرائم الحــرب ودولــة طرفــاً في اتفــاق  
أسـهمت في مقاضـاة   أـا  لندن الذي أنشأ محكمـة نـورمبرغ، و  

حكـام القضـائية   الرئيسيين لقـوات المحـور. وتشـكّل الأ    ارمين
 إحــدى الركــائز الــتي أُنشــئت ينالمحكمــت الصــادرة عــنالدوليــة 

ــة الأمــم المتحــدة    عل يهــا الأمــم المتحــدة. وتظــل محفوظــات لجن
لجرائم الحرب في عهدة الأمـين العـام وتتضـمن شـهادات حيـة      

ضـد الإنسـانية والإبـادة    المرتكبـة  على جرائم الحرب والجـرائم  
تكــرار  منـع العـزم علــى  مؤسسـو المنظمــة  عقــد الجماعيـة، الـتي   
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مـل للجنـة   . ويكرر وفد بلده الإعراب عـن دعمـه الكا  وقوعها
في عملها المتعلـق بمشـروع اتفاقيـة لمنـع الجـرائم ضـد الإنسـانية        

  ومقاضاة مرتكبيها.

قـــال، متحـــدثاً في إطـــار  :(الســـودان) الســـيد أحمـــد - ١٤٩
ممارسة حق الرد ورداً على تعليق المتكلم السابق، إن وفد بلده 

ه في الصـباح إلى مـا جـاء في تقريـر      بأشار في البيان الذي أدلى
ضـد الإنسـانية. إذ ذكـر     المرتكبـة  رر الخاص بشـأن الجـرائم  المق

جـزءاً مـن الـنص مـن تـراث محكمتـي        اقتـبس المقرر الخاص أنه 
نورمبرغ وطوكيـو ومحفوظامـا. وكمـا يعلـم الجميـع، هاتـان       
المحكمتان أنشأما القـوى المنتصـرة. والسـودان يحتـرم المبـادئ      

أ مكافحـة الإفـلات   التي اتفق عليها اتمع الـدولي وأيضـاً مبـد   
من العقاب احتراماً تاماً، لكنه يأمل أن يكون مشروع اللجنـة  

ضد الإنسانية خالياً من العيـوب. وقـال    المرتكبة بشأن الجرائم
مــن أجــل لفــت الانتبــاه إلى ضــرورة   ببيانــهإن وفــد بلــده أدلى 

  توخي الحذر عند الاستشهاد بذلك التراث.

  .٥٥/١٧رفعت الجلسة الساعة   

 


